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   ...صلى االله عليه و سلم في زمن الغرباء إلى السائرين على درب الرسول 
  

فعطـروا بهـا    ، إلى من خطوا لنا سبيل العزة و الكرامـة بـدماءهم الزكيـة              
  ... الأجواء

  

من رواد العلم الـشرعي     ... وقدحت به عقولهم    ، إلى من نبضت بالعلم أقلامهم      
  ...نبلاء ال

. إلى الصرح الشامخ الذي مهد لنا طريق العلم و التعلم و دلنا على طريق الحكمة            
  ....الجامعة الإسلامية الغراء 

  ..إلى من ساهم في إعدادي العلمي و الثقافي من أساتذتي و مشايخي الفضلاء 
  .....و إخوتي الأفاضل .......إلى والدي العزيزين 

  

و ينفع به طـلاب العلـم   ، ع علَّ االله أن يرضى به علي  أهدي هذا الجهد المتواض   
  .الشرعي

  
  
  
  
  
  
  

 الإهداء



 ث 

  
  

  

عليه توكلت و إليـه     ، و ما توفيقي إلا باالله      ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       
  .و له الحكم و إليه ترجعون ، له الحمد في الأولى و الآخرة ، أنيب 

  نِّعمة فَمن اللّه ثُم إِذَا مسكُم الـضر فَإِلَيـه          وما بِكُم من  " انطلاقاً من قوله تعالى     
ونأَرمن قوله و  ، )  1("تَج  "          إِن تُملَئِن كَفَرو نَّكُملأَزِيد تُملَئِن شَكَر كُمبر إِذْ تَأَذَّنو

يدذَابِي لَشَد2( "ع. (  

 آلائه حمداً كثيراً طيباً مباركاً      و عظيم ، مولاي على وافر نعمائه      ني أحمد االله  إنف
 بهدي النبي صلى    واهتداء، اء و ملء الأرض و ما شاء ربي بعد          فيه ملءَ  السم   

   .)3("من لا يشكر الناس لا يشكر االله  " االله عليه و سلم في قوله
و عظيم تقديري و امتنـاني إلـى        ، وجزيل شكري   ، فإنني أتقدم بخالص دعائي     

حفظه االله و رعاه و جزاه      –زياد إبراهيم مقداد    :  الدكتور   أستاذي المعطاء فضيلة  
فألفيته نعـم   ، الذي نلت شرف تفضله بالإشراف على رسالتي        ، عنَّا خير الجزاء    

إذ لم يأل جهداً في متابعة هـذا البحـث تـدقيقاً و             ، المشرف و المعلم و الموجه      
  .وثقل أعبائه ، رغم كثرة مشاغله، أو إثراء و تحسيناً و ترتيباً، تصويباً 

ضلين عضوي لجنـة  لأُستاذي الفا، و العرفان الجميل ، كما أزجي الشكر الجزيل   
  .المناقشة

  

  .                     حفظه االله                   ماهر الحولي  /فضيلة الدكتور 
  

    .                      حفظه االله محمد يونس                   /وفضيلة الدكتور 
و ما بذلاه فيهـا مـن جهـد لإثرائهـا           ، على تكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة       

  .ظاتهم المفيدة و نصائحهم السديدةبملاح
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 ج 

  المقدمة
  

ناصر ، الحمد الله رب العالمين حمداً يليق بذاته و عليائه و يباهي جلاله و كبرياءه 
يرفَع اللَّه " درجات رافع المؤمنين و ذي العلم ، عبده قاهر عدوه مذل المتكبرين 

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمنُوا مآم ين4)الَّذ.   
 المقرب لربه  ،و صلاة و تسليما على المبعوث رحمة للعالمين الأولين و الآخرين

فيع الحامد محمد أحمد صاحب لواء الحمد يوم الدين الش، المقترن اسمه باسمه 
ى الذي جلى االله به غمة الكفر عن القلوب و حلَّ،  الناطق بالحكمة  ،النبي العربي

و من ،  فكان الكل من حسنه ملتمس  ، فستر به العيوب ،بكمال خلقه النفوس
 و لانت فيها دروب سالكها ،نت الحياة بعد بؤسهايزاف، معين حكمته ناطق و متبع 

  ،و هنئ بكمالها أهل الخير فحموا منها الثغور، ته الصدور فشرحت بهدي شرع، 
ليتم بذلك سلامتها من كل ما يعلق بها عبر ، أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر 

  ،يأخذ بريقها الأذهان، فتكون هي كما هي حيث أول نزولها ، الأزمان المتتالية 
راكمات الأحداث أو لم تشوهها ت، لينة مرنة ، و يسمع صوتها بصائر الأحرار 

 وفي حدود هذا الفهم دارت رحى الإسلام تشرع للناس حدود االله  ،ةترهات الجهال
 و  ، آخذة بأيديهم إلى ما يكون به صلاح حياتهم،تعالى تعالى و حدودهم عند االله 

 فأقرت مصالحهم  ،و تمام فوزهم برضاء ربهم في الدنيا و الآخرة، نجاح جهدهم 
 ،  تعالى  بمديد كلام اهللافاستبصرو،  توشك بهم إلى الهلاك و درأت عنهم مفاسد

 فما ضلت راحلتهم و ما ذهب  ، و استناروا بهدي رسوله صلى االله عليه و سلم
فأناروا الدنيا للعالمين و تمت  ،ت من وعثاء السفر نفوسهم و ما ملَّ ، عناؤهمجفاء 

 وهي غاية 5"نَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمينوما أَرسلْ ": قال تعالى ، بهم بركات للمسلمين 
إِنَّك لَا تَهدي  " فتمت كلمة ربك عدلا و صدقا  ،تحقق للناس السعادةت  أنةالرسال
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 ح 

ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو شَاءي ني مدهي اللَّه نلَكتَ وببأَح نالذين بهرهم جودة  ، 6"م
   .7"صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ شَيء إِنَّه خَبِير بِما تَفْعلُون "الصانع و إتقان ، البناء 

و   وتكريمه عباده ، مصالح أنامههو إحكام،  أحكامه تعليلفنظروا إلى حكمته في  
 من له أحكامه و بيبوجوب التدبر في همأن خاطبعلى عباده  إنعامه  تكريمه وجلال
 عليه إدراك ما استعصت في منهاذهأ ل من أغلامكفاهو،  ملهو عقهطيقتبما 
  : و حد هذا بحدود بيانه تعالى فقال،م أفهامه

أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَسأَلُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُوا عنْها  يا "
لَكُم دتُب آنلُ الْقُرنَزي ينحيملح غَفُور اللَّها ونْهع فَا اللَّهتدبرو جعل لل ، 8 " ع 

 أُولِي الْأَبصارِ  فَاعتَبِروا يا": فقال  عليه البناناوحث أصحاب الألباب و ذ، العنان 
حيث روي عنه في  ،  وأمر به رسول االله أصحابه ،و حث على ذلك نبيه،  9"

قال يا معاذ بم تقضي قال أقضي بكتاب "يمن  إلى اللما بعثه قصة معاذ بن جبل 
االله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب االله ولم يقض فيه نبيه ولم يقض فيه 
الصالحون قال أؤم الحق جهدي قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم الحمد 
الله الذي جعل رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم يقضي بما يرضى به رسول 

  .10"  االله عليه وسلماالله صلى
و علمهم معاقل الإفهام و و سلحهم ، فوجه نظرهم تجاه نظر الشارع في الأحكام

 مدار علل افأدركو، فعلموا مناط الأحكام ، بجانب عربيتهم بتقوى االله العلام 
فصلح بذلك بلوغ ، فبنوا على علل المقاصد علل الأحكام ، مقاصدها في الأنام 

وشهدت بصدقها عدم ، روها في كتاب االله و سنة رسوله وقد نظ، مصالح الأنام 
لها و قد اجتمعت رايات العلماء عليها واتسقت مع بيان الشارع ، مخالفة الأصول 

وما من " لمقاصده في كتابه و ذكر أصول عللها في الكتاب و السنة قال تعالى 
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 خ 

لاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنَا في الكتَابِ من دآبة في الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطير بِجنَاحيه إِ
ونشَرحي هِمبإِلَى ر ثُم ءو تطاول جاهاً و عظم قدراً و ، البنيان فاتسق  ، 11 "شَي

  .زاد بريقاً و اجتمع القوم عنده و الحمد الله 
  

  

  :أهمية الموضوع و سبب اختيار ه : ًأولا 
  

، وع من حيث كون العلل هي مناط الأحكام الشرعية تبرز أهمية هذا الموض .1
مما يستوجب معرفة مناهج العلماء في العلة و ،توجد بوجودها و تنعدم بعدمها 

 .التعليل
 
يعتبر موضوع العلة و التعليل للأحكام من أهم موضوعات أصول الفقه و مما  .2

 .البحث و التقصي مما يجعله جديراً بمزيد من ، عني به المجتهدون قديماً و حديثاً 
 
كان للإمام الشاطبي اهتماماً خاصاً بموضوع العلة مما اقتضى الكشف عن  .3

 .منهجه في التعليل بما يخدم الباحثين و المتخصصين في مجال أصول الفقه 
 
معرفة علل الأحكام يساعد المجتهد في كل زمان و مكان على بيان أحكام  .4

 . ق بيان أحكامها من قبل المسائل المتجددة و الوقائع التي لم يسب
 
هذه الدراسة هي محاولة مني لجمع أهم الضوابط الأصولية التي احتواها كتاب  .5

و تذكير طلاب العلم بأهمية اعتبارها لما له دوره في ، الموافقات للإمام الشاطبي 
 .فهم موضوع تعليل الأحكام 

  

  :الدراسات السابقة :ًثانيا 
  . الدراسةإن موضوعنا هذا ذو شقين من حيث

  :هو دراسة موضوع التعليل: الأول 
 و قد لاقى الكثير من اهتمام  الأصوليين قديماً و حديثاً لما له من أثر واضح في 

  :لآتي اإنبناء الأحكام الشرعية و كمالها و منها
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 د 

ü      محمد شلبي  وهذا البحث قدم أطروحة       . كتاب تعليل الأحكام الشرعية للشيخ د
و ، قد أخذ هذا الكتاب توصية بطباعته على نفقة الجامعة          لنيل درجة الدكتوراه و     

ينظم فيه الشيخ شلبي أقوال الأصوليين في مسائل التعليل بحسب الزمـان جاهـداً              
بذلك لمحاولة فهم تغاير أقوال الأصوليين حاشداً لأدلتهم و مناقشاً لها من جوانـب              

في  تصور عام لنشوء لمحاولة وضع القارء ، متعددة و موافقاً بين بعضها البعض    
هذا العلم مثبتاً له و مبيناً أقسامه و نماذجه في كل عهد من لدن رسول االله صـلى                  

 ) .12(االله عليه و سلم و حتى يومنا هذا

ü              كتاب مباحث العلة في القياس للشيخ الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن أسـعد 
تعرض فيه الـشيخ    و ي ، وهذا البحث قدم كأطروحة لنيل درجة الدكتوراه        سعدي  ال

السعدي لمفردات مسائل التعليل شارحاً و مبيناً و مصنفاً لأقوال العلمـاء بحـسب            
 مبيناً علاقـة    فرقهم و مذاهبهم و مرجحاً الدليل الأقوى إن عجز عن التوفيق بينهم           

 ) .13(العلة و مباحثها بالقياس

ü          م و هـذا   كتاب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للشيخ الدكتور يوسف العـال
و يعـد الكتـاب أول      ، البحث قدم أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه          

دراسة حديثة للمقاصد نظم فيها الشيخ كثير من المقاصد و أسس لها في الـشريعة           
 .و بين أهمية اعتبار المقاصد في الشرع الحنيف ، الإسلامية 

  

  :على الإمام الشاطبي و كتبه ةدراس: الشق الثاني
قد تميزت كتابات الشاطبي بالكثير من الاهتمام لما لقي علمه من قبول ورواج و       و

  :لقد قام العديد من العلماء الأفاضل بخدمة كتاباته على النحو التالي 
ü               كتاب فتوى الشاطبي للشيخ محمد أبو الأجفان وهو كتاب جمع فيه الشيخ أبـو

 الريسوني في كتابه نظريـة      الأجفان غالب فتوى الإمام الشاطبي و قد ذكره الشيخ        
 و قد طلبته داخل البلاد و خارجها و لم يتسنى لي الحـصول علـى                )14(المقاصد  

 .نسخة منه 
                                                

  .شلبي  المقدمة .  انظر التعليل الأحكام الشرعية ل - 12
  .سعدي المقدمة ال.  انظر مباحث العلة في القياس ل- 13
   .5 ص انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ل الريسوني في مقدمة المعهد- 14



 ذ 

 

ü            وهـذا   ،كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي للشيخ الدكتور أحمد الريـسوني 
وقد تعرض فيه لترجمة مستفيضة عن      ، البحث قدم أطروحة لنيل درجة الدكتوراه       

ثم تعرض لنظرية المقاصد    ،  و شيوخه و تلاميذه و مباحثه و كتبه          الإمام الشاطبي 
،  جهة البيان و التوضيح و التبيين      عند الإمام الشاطبي و تقسيمات الشاطبي له على       

مبرهناً لها بأسلوب عقلي جميل يحمـل       ، مبرزاً أهم معالم نظرية الإمام الشاطبي       
 . 15بين السهولة و الإتقان 

  
  

 حديثاً قد تناولوا دراسة موضوع التعليل باعتبـار جوانـب           و نرى أن الأصوليين   
لكن أحـداً مـنهم لـم       ، متغايرة وكذلك تناولت دراسات بعضهم الإمام الشاطبي        

يتعرض لموضوع التعليل باعتبار ضوابطه الأصولية التـي تـضمن سـلامته و             
و ، فاعليته عند الإمام الشاطبي و هو من الأصوليين الذين جمعوا هذه الضوابط               

لقد عزمنا على بذل الجهد فيه  لتبيين هذه الضوابط الأصولية مما يعطي بحثنا هذا              
   . أيضاً الأهمية و التجديد و يكون خدمةً لكتابات الشاطبي

  :الصعوبات التي واجهت الباحث :ًثالثا 
 :واجه الباحث عدة صعاب خلال مسيرة بحثه يمكن الإشارة إليها فيما يلي

 بالإضافة إلـى قلـة كتـب الإمـام           ،تناولت كتب الشاطبي  قلة المراجع التي     )1
 .الشاطبي في هذا الفن 

  و عدم إفصاح الإمام الشاطبي عن رأيه في بعض المسائل في هـذا المبحـث              )2
 .اكتفى بالإشارة إليه عند الأصوليين

مما أوجب المشقة ولم ، تغاير أسلوب الشاطبي في الطرح عن أساليب الفقهاء  )3
 .الله تعالى يوجب الحرج بحمد ا

 سعة هذا الموضع و كثرة مفرداته و مباحثه مع تعلق بعضها ببعض و ترابطها  )4

دقة هذا الموضوع بحيث تحتاج إلى جهد كبير و نظر ثاقب للوصول إلى الحق              )5
 .فيه 

                                                
  .5 صانظر انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ل الريسوني في مقدمة المعهد- 15
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عدم توفر بعض مراجع البحث التي هي أساسية في بعض الأحيـان و تثـري             )6
 .البحث في أحيان أخرى 

  

  ثخطة البح : ًرابعا
  الفصل التمهيدي

  :و فيه
  

  :المبحث الأول 
  التعريف بالإمام الشاطبي

  نسبه و ولادته و نشاته: المطلب الأول 

  شيوخه و تلاميذه: المطلب الثاني 

  العلوم التي حازها و مؤلفاته: المطلب الثالث 
  

  :المبحث الثاني 
  بيان منهجه الأصولي و الفقهي

الـشاطبي العلمـي و     مقدمة عامة عـن مـنهج       : المطلب الأول   
  الأصولي و الفقهي

  المصادر و ضوابط الاستدلال: المطلب الثاني 
  اعتبار المقاصد و المعاني و الأخذ بالمصالح: المطلب الثالث 
  اعتبار الكلية و الجزئية: المطلب الرابع 

  
  :الفصل الأول 

  التعليل و بيان توقف الأحكام عليه
  

   :  المبحث الأول
   معنى التعليل 

  معنى العلة                                       :              المطلب الأول 



 ز 

  معنى التعليل :               المطلب الثاني
  الفرق بين العلة و التعليل:               المطلب الثالث
  ألفاظ ذات صلة بالتعليل:                المطلب الرابع 

  :المبحث الثاني 
  يل حكم التعل  

  مذاهب الفقهاء في التعليل و أدلتهم  : المطلب الأول 
  نماذج للتعليل  : المطلب الثاني

  

  :الفصل الثاني 
   التعليل و المعللات عند الشاطبي 

  :المبحث الأول 
   التعليل عند الإمام الشاطبي و أدلته 

  التعليل عند الإمام الشاطبي  : المطلب الأول 
  بي على التعليل  أدلة الشاط: المطلب الثاني
  نظرة الشاطبي للتعليل من خلال القران والسنة :      المطلب الثالث

  :  المبحث الثاني 
  . المعللات عند الشاطبي 

  التعليل بالأوصاف الظاهرة :    المطلب الأول 
  .التعليل بالحكمة  :    المطلب الثاني
  .معللات أخرى عند العلماء  :   المطلب الثالث

  

  :لثالث الفصل ا
  . أقسام العلة و شروطها عند الإمام الشاطبي 

  :المبحث الأول 
  .  أقسام العلة 

  أقسام  العلة باعتبار المناسبة و عدمها  : المطلب الأول 
  أقسام العلة من حيث مناطها في الفروع : المطلب الثاني



 س 

 
  :المبحث الثاني 

  . شروط العلة عند الشاطبي 
  

  لتي وافق فيها الشاطبي جمهورالفقهاء الشروط ا: المطلب الأول 
  .الشروط التي خالف فيها جمهورالفقهاء: المطلب الثاني 

  الخاتمة
  و تتضمن ضوابط التعليل و أهم نتائج البحث 

  .و توصيات البحث 
  

  منهج الباحث :ًخامسا 
  

       و مـع  ،  الكتاب و أحاديث السنة      و سأوضح منهجي بنقاط تشمل التعامل مع آي
 و ذلك على النحو     و ترتيب آرائهم الفقهية والأصولية      ،لماء وتراجمهم أسماء الع 

  :التالي 
  
  : عرض المسائل -أ
  

  : المسائل الأصولية -1
قمت بالرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمـدة للمعلومـات المدرجـة كلمـا              ←

 .استطعت لذلك سبيلاً 

 أو المضمون ما قمت بالاستعانة ببعض الكتب الحديثة المساعدة في بسط الفكرة     ←
 .و سعني الجهد 

قمت ببيان معنى المصطلحات الأصولية من مصادرها المعتبرة ثم أذكر أقوال            ←
 .العلماء جميعاً الواردة في المسألة 



 ش 

 قمت بمناقشة الآراء و أقارنها بعضها ببعض ثم أرجح بعضها علـى بعـض               ←
لمـسألة إن   بحسب الدليل و البرهان الأقوى أو أذكر ترجيحات الأصوليين فـي ا           

 .وجدت
 

  : المسائل الفقهية -2
 

  . قمت بالاقتصار على المذاهب الأربعة حيثما مرت معي مسألة فقهية ←

 .ا من كتب المذاهب المعتمدة عندهمقمت بنقل أقوال العلماء و أدلتهم من مظانه ←
أو نـاقلاً لترجيحـات   ،  قمت بالترجيح بين أقوال الفقهاء باعتبار قوة الـدليل         ←

 .ا وسعني الجهد لذلك الفقهاء م
  

    الآيات الكريمة-ب 
 

يات الكريمة بأرقامها من الـسور التـي وردت                             قمت بالإشارة إلى مواضع الآ     ←
 .و أجعل لها علامة تنصيص خاصة بها ، فيها 

  

  الأحاديث الشريفة-ج
 .دة قمت بالاعتناء بالأحاديث الشريفة من خلال تخريجها من مظانها المعتم ←
 و   ،إذا و جدت في أحد الصحيحين اكتفيت به إلا إذا دعت الضرورة ذلـك              ←

ذلك كزيادة في لفظم عليها لإجماع الأمة على صحتهما و ذلك دون الحك أو معنى. 
 في  ذلك و إن وجدته في غيرهما قرنت ذلك بذكر الحكم على الحديث مستنداً      ←

 .على الكتب المعتمدة 
 .تاب و الباب و رقم الحديث كاً بذكر اسم القمت بتخريج الحديث مبتدئ ←

ثر في كتب الحديث أشـرت إليـه حيـث و       إذا لم أعثر على الحديث أو الأ       ←
  . جدته

  

   توثيق المراجع في الحاشية -د
  

 للمؤلـف    سم الكتاب ثم باسـم الـشهرة      ا ب أ عند توثيق المراجع أو الكتب أبد      ←
 .الصفحة و أترك التفصيل للمراجع ثم فالجزء 



 ص 

، سم الكتاب   اثم  ، و نسبه ثم سنة و فاته       ، في المراجع  أذكر اسم المؤلف        و   ←
  .ثم دار النشر، حسب ما هو موجود " هجرية أو ميلادية " ثم الطبعة فالسنة 

و كان ترتيـب المراجـع      ، التزمت ترتيب الفهارس بحسب الحروف الأبجدية        ←
  .بحسب الاسم الأول للمؤلف 
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  الفصل التمهيدي
  :و فيه
  

  :المبحث الأول 
  التعريف بالإمام الشاطبي

  
  :المبحث الثاني 

  
  بيان منهجه الأصولي و الفقهي
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  :المبحث الأول 
  التعريف بالإمام الشاطبي

  
  نسبه و ولادته و نشأته:                  المطلب الأول 

  

  شيوخه و تلاميذه:                   المطلب الثاني 
  

  العلوم التي حازها و مؤلفاته:         المطلب الثالث           
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  :المطلب الأول 
  نسبه و ولادته و نشاته

  :اسمه وكنيته و نسبه  - 1
 و كنيتـه    ،) 1 (  هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق الغرناطي الشهير بالشاطبي          

أما نـسبه فلـم يتعـرض        ،وشهد له العلماء بمآثره العديدة    ، التي عرف بها أبو إسحاق      
فلا ندري ،  و كل ما يعرف عنه أنه نال علوم العربية فبرع بها )2(، المترجمون له بذكر    

أم هو عالم أعجمي ممـن  ، هل ينته نسبه إلى قبيلة من قبائل العرب التي سكنت الأندلس    
  .3فقيل الغرناطي و الشاطبي،  و شاطبة ةو نسب إلى غر ناط، سبق أجداده للإسلام 

  
  

  :ولادته و نشأته و وفاته -2
  

إلا أن الـذي  ) 4(، ولا لتاريخ ولادته ،  لم تتعرض كتب التراجم المعتمدة لمكان ولادته    
هـ  كما رجح ذلك 720يظهر لنا أن الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى ولد بغرناطة سنة     

       )6 (،"اطـة فـالأظهر أنـه ولـد  بغرن   " : مثل الريسوني حيث قال    ) 5(،  بعض الباحثين 
  .علم أنه غادرها ذلك أن الإمام الشاطبي نشأ و ترعرع بها و لم يو

                                                
ذكر اسمه و نسبه صاحب نيل الابتهاج و كفاية المحتاج وهو الشيخ أحمد بابا التنبكتي و هو تلميـذ الـشاطبي و     -1

 1الأعـلام للزركـشي  ج   و ، 205 ص3جالفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغـي  انظر  ، الباقي أخذ عنه ذلك
   .75ص

   .205 ص3بقات الأصوليين للمراغي ج و الفتح المبين في ط75 ص1 انظر الأعلام للزركشي ج-2
، وهي أقدم مدن كورة البيرة من  بفتح الأول وسكون الثاني، ومعنى غرناطة رمانة بلسان عجم الأندلس: غَرنَاطة3 -  

مدينـة فـي     و غرناطـة  .221ص4ج  للحموي  انظر معجم البلدان  .  ، وأعظمها وأحسنها وأحصنها    أعمال الأندلس 
وهـي  ،  351ص3ج  للحمـوي معجم البلدان انظر.  ، خرج منها خلق من الفضلاء قي قرطبة، وشر شرقي الأندلس

مدينة كبيرة خرج منها جماعة من العلماء استولى عليها الإفرنج في العشر الأواخر من رمضان سنة خمس وأربعـين                   
و كانت   ، المتوسط   مدن جاور بعضها بعض تقع جنوب غرب بلنسة قريب من البحر الأبيض              ذه جميعها  و ه  وستمائة

  انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابـن فرحـون        ونسب إليه خلق كثير     في عهد الإسلام عامرة مزدهرة      
   .287 ص 1ج 

   .75 ص1انظر الأعلام للزركشي  ج و ، 205 ص3جالفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي انظر  -4
مع الإمام أبي اسحاق الشاطبي في مباحث مـن         نقلاً عن كتاب     32 الأجفان ص  محمد أبو . انظر فتوى الشاطبي ل د    -5

   .لأسمريل علوم القرآن الكريم وتفسيره
   .88د الإمام الشاطبي للريسوني صنانظر نظرية المقاصد ع-  6
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   :نشأته

، حـدثنا هـو      ، ومتابعة الدرس منذ نعومة أظفاره       على حب العلم    الإمام الشاطبي  نشأ
              لـم أزل منـذ فُتـق للفهـم      ":  ، نقتطف من ذلك قوله بذلك في مقدمة كتابه الاعتصام   

   وفروعه ، وأصوله ، وشرعياته ، أنظر في عقلياته وجه شطر العلم طلبي ، و ليعق
، ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخـر حـسبما            لم أقتصر منه على علم دون علم      

  .)1( "..اقتضاه الزمان والإمكان
  

  :وفاته
عبان  توفي الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى رحمة واسعة في يوم الثلاثاء  من شهر ش              

 تـوفي  و  ": قال تلميذه أبو عبد االله المجاري     ) 2 (،هـ  790سنة تسعين و سبعمائة هجري      
 إلا أنـه زاد      التنبكتـي   وكذلك قال أحمد بابا    ، )3("  رحمه االله في شعبان عام تسعين وسبعمائة      

  .)5(  وتبعهما على ذكر سنة وفاته كل من جاء بعدهم،) 4( يوم الثلاثاء
  
  
  
  
  
  

                                                
  .24 ص 1نظر  الاعتصام للشاطبي جا - 1
  .9عتصام للشاطبي ص نظر مقدمة الندوي لكتاب الاا - 2
 نقلاً عن كتاب مع الإمام أبي اسحاق الشاطبي فـي تفـسيره للقـرآن    122 ص  لعبد االله المجاريج المجاري برنام -3

   .10الكريم المقدمة ص 
 نقلاً عن كتاب مع الإمام أبي اسحاق الشاطبي فـي تفـسيره للقـرآن الكـريم                         49 ص    للتنبكتي  انظر نيل الابتهاج   -4

   .10المقدمة ص 
  .75ص1ج  للزركلي، والأعلام231 ص  لابن مخلوف النور الزكية انظر شجرة-5
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  :ي المطلب الثان

  شيوخه و تلاميذه
 :شيوخ الشاطبي

  

،  الغرنـاطيين و الوافـدين   تتلمذ  الإمام الشاطبي على يد الكثير من العلماء من شيوخ          
  :الذين أحسنوا إعداده الأدبي و العلمي في شتى الفروع العلمية 

  
 

  :ة علماء غر ناط-1
و أبو ، عيد بن لب و أبو س،  و أبو جعفر الشقوري  ،من أبرز شيوخه ابن الفخار البيري   

 .)1(عبد االله البلنسي 

  :ة  العلماء الوافدون إلي غر ناط- 2

أبـو  ،أبو عبد االله الشريف التلمـساني  : أما شيوخه من العلماء الوافدين فمنهم      
و أبو علـي  ، " الجد" أبو القاسم السبتي ابن مرزوق الخطيب  ،عبد االله المقري 
  .  )2( االله الحفار دالزاوي وأبو عب

                                                
وذكـر أن  .." مام المفتوح عليه في العربية بما لا مطمح فيه لـسواه  الإ"  : قال وصفه التنبكتي :ابن الفخار البيري 1 -

، ، فقيه فرضـي وهو نحوي و : أبو جعفر الشقوري، الشاطبي لازمه إلى أن مات وكان قد قرأ عليه بالقراءات  السبع      
أبو عبـد االله    ،  مفتي غرناطة و خطيبها و مدرسها الشهير و قد خالفه الشاطبي في خلافات مشتهرة             : أبو سعيد بن لب   

انظر برنـامج المجـاري لعبـد االله        ،  و ما يليه     355 ص 5انظر في ذلك كله نفح الطيب ج      ، مفسر ونحوي   : البلنسي
.  ل د ي اسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفـسيره مع الإمام أب  نقلاً عن كتاب    125المجاري ص   

.  89-88  الريسوني في نظرية المقاصد ص  نقلاً عن 47 نيل الابتهاج ص     انظر،  شايع بن عبده بن شايع الأسمري     .د
  . ا نيل الابتهاج و فتوى الشاطبي و بعثت في طلبهما أكثر من مرة و لم أستطع تحصيلهميوقد بحثت عن كتاب

و له كتاب مفتـاح  ، أعلم أهل وقته ، هو الإمام المحقق  محمد بن أحمد الحسيني و      :  أبو عبد االله الشريف التلمساني     -2
"  تلمساني الأصل له كتـاب جليـل         ، أحمد بن محمد    : أبو عبد االله المقري   ، الوصول إلى بناء الفروع على الأصول       

محمد بن أحمد التجيبي من أهل بلش قرأ علـى ابـن       :  أبو القاسم السبتي   ، و غيره " محمد الدردابي .قواعد الفقه حققه د   
وصفه التنبكتي بأنه رئـيس      مفرج وابن أبي الأحوص ورحل فاستوطن القاهرة وكان شيخا فاضلا خيرا له أدب وشعر             

 التلمساني العجيسي مرزوق بن بكر أبي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد :ابن مرزوق الخطيب  ،  العلوم اللسانية 
مالك زمانه ومكانـه    " وهو تلمساني و صفه الونشريسي بأنه        الدين بشمس المشرقية الألقاب من ويلقب االله عبد أبا يكنى

ه الشاطبي موطأ مالك و صحيح البخاري بقراءة أبـي عبـد االله             ن و لقبه في موضع أخر بأنه شيخ الإسلام  سمع م           ،"
درس  القرطبـي  مزيـد  بـن  غالب بن حزم بن سعيد بن أحمد عمر أبي بن علي محمد أبو: أبو علي الزاوي  ، الحفار  

 163ببجاية و تلمسان و هو شيخ الشاطبي في الأصول ذكر ذلك الشاطبي نفسه في كتابه الإنشادات و الإفـادات ص                     
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  :تلاميذ الشاطبي  -3
الذين شُهد لهم بالفضل فـي      ، تتلمذ على يد الإمام الشاطبي الكثير من العلماء الأجلاء          

و قد اشتهر منهم     ، و قد تنوعت علومهم و إبداعاتهم في جوانب شتى من العلم            ، العلم  
د و الفقيه أبو عب   ، و القاضي الفقيه أبو بكر بن عاصمى        ، العلامة أبو يحيى بن عاصم      

  .)1(و أبو عبد االله المجاري، وأبو جعفر القصار ، االله البياني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                 
 ـ : "وقال في موضع أخر قال     ن الحاجـب  مثل لنا شيخنا الأستاذ العالم أبو علي الزاوي في أثناء القراءة عليه لكتـاب أب

 و  نيـل  119و انظـر برنـامج المجـاري ص    ،   وما يليها 203 ص  5جللمقري  انظر نفح الطيب  ،..." الفرعي  
مع الإمام أبي اسحاق الشاطبي في مباحث مـن          كتاب   و ، 88 عن المقاصد للريسوني ص    نظرية نقلاً  47الابتهاج ص 

 .  7   ص الأسمريشايع بن عبده بن شايع.د. ل د  علوم القرآن الكريم وتفسيره
العلامة ،  الغرناطى الأندلسى القيسى عاصم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد  : أبو يحيى بن عاصم-1

 بـن  محمد بن محمد: أبو بكر بن عاصم     ، يوصف بأنه صاحب الشاطبي ووارث طريقته       ، الشهيد في ساحة المعركة     
هو أخو الشيخ أبو يحيى بن عاصم صاحب المنظومة ،  الغرناطى دلسىالأن القيسى عاصم بن محمد بن محمد بن محمد

 مـن   البيـاني  محمد أبو يوسف بن محمد بن أصبع بن قاسم :أبو عبد االله البياني     و  ، تحفة الحكام   " الفقهية  الشهيرة    
ض عليه بعض مسائله    كان الشاطبي رحمه االله تعالى يعر      ،  االله عبد بن إبراهيم:  وأبو جعفر القصار   ،تلامذة الشاطبي   

ثر على ترجمته سوى أنـه مـن   علم أ: أبو عبد االله المجاري   و  ، أثناء تأليفه لكتاب الموافقات و يباحثه فيها ثم يدونها          
و انظر مقدمة الندوي لكتاب الإعتـصام  ، 148  ص6  ج -  19 ص   5جللمقري   انظر نفح الطيب     ،تلامذة الشاطبي     

مقدمة و  ،  7 ص بي اسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره         مع الإمام أ  كتاب    ، 8للشاطبي ص   
نظريـة   نقلا عن  41أبو الأجفان ص    .  و فتاوى الشاطبي ل د     32 ص  لعبد االله المجاري   أبي الأجفان لبرنامج المجاري   

  .90المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص 
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  :المطلب الثالث

  العلوم التي حازها و مؤلفاته
  :العلوم التي حازها و منزلته العلمية  -1

 ،باحثاً عن كنوزه كاشفاً لأسـراره   ، كان الإمام الشاطبي شغوفاً بالعلم طالباً له من أهله  
و ،  ففقه العربية وفنونها على يد شيخه ابن الفخـار        ،  العلوم الشرعية    حيث جمع أصول  

وفقه الفقه و الفتوى على يد شـيخه أبـي   ،  فقه النحو على يد شيخه أبي جعفر الشقوري 
 فقه أصول الفقـه     و،  و فقه التفسير على يد شيخه أبي عبد االله البلنسي          ،سعيد بن لب    

و فقـه القواعـد    ،التلمساني و أبي علي الزاوي       ه أبي عبد االله الشريف      يشيخعلى يد     
و فقه العلوم اللسانية على يد شـيخه أبـي          ،  الفقهية على يد شيخه أبي عبد االله المقري       

 .)1( و فقه علوم الحديث على يد شيخه ابن مرزوق الملقب بالجد،  القاسم السبتي
 ما أهله بعد ذلك لينـتج  و هذا، فيكون بذلك الإمام الشاطبي حاز فنون كل علوم الشريعة  

و ليأخـذ  ، وليصل إلى ما وصل إليه من مكانـة علميـة        ، نظرياته الفقهية و الأصولية     
حتى وصفه الندوي في تقديمه لكتاب      ، موقعه بين كبار العلماء من الأصوليين و الفقهاء         

ي هو الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهـد الأصـول          :" الإعتصام فقال   
المفسر الفقيه المحدث اللغوي النظارة المدقق البارع صاحب القدم الراسخ و الإمامـة             

و قال عنه  ، )2("الإمام المحقق العلامة الصالح   ، العظمى في سائر فنون العلم الشرعي       
   .)3("هو المؤلف المحقق الففقيه الأصولي المفسر  : " ابن مخلوف في شجرة النور

  ) .4(ممن ترجم لهو بمثل ذلك قال كثير 
  
  
  
  

                                                
 و  8  نقلاً عن مقدمة الندوي لكتـاب الاعتـصام للـشاطبي ص              41 أبو الأجفان ص     .د. انظر فتاوى الشاطبي ل    - 1

 .90نظرية المقاصد للريسوني ص 

    .7عتصام للشاطبي ص انظر  مقدمة الندوي لكتاب الا2-
    .231 انظر  شجرة النور الزكية لابن مخلوف ص 3-
    .205 ص3جراغي للمانظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين  ، 75 ص 1 انظر  الأعلام للزركلي ج4-
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  :مؤلفات الإمام الشاطبي  -2
كـالنحو و الـصرف                   ،  للإمام الشاطبي مؤلفات كثيرة في مختلف علوم الشرعية         

و الاشتقاق و الأدب و الشعر و علوم الحديث و فقهه و الفقه و أصوله و التصوف             
ها غير المطبوع علي    و من ، ومن كتبه المطبوع    ، و البدع إلى غير ذلك من علوم        

  : النحو التالي
  :المطبوع: ًأولا 

  :طبع للإمام الشاطبي العديد من الكتب التي لاقت القبول عند أهل العلم و هي 
 . وهو من أهم الكتب في بابه)1(كتاب الموافقات في أصول الشريعة -1
   .)3(و فيه طرف و تحف و ملح أدبية و إنشاءات) 2(كتاب الإفادات و الإنشادات-2
  . في أهل البدع و الضلالات)4(كتاب الاعتصام-3
-المجاري باسـم  ابن نسبه إليه تلميذه ، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافي  -4

شرحه الجليـل علـى      : "، وأشار إليه أحمد بابا التنبكتي بقوله       - رجز ابن مالك   شرح
مثله بحثًا وتحقيقًـا فيمـا   ف عليها  لم يؤلَّ  ،الخلاصة في النحو في أسفار أربعة كبار      

                                                
حيث حظي باهتمام كبير ممـا دفـع        ،  عد العلماء هذا الكتاب من أعظم ما ترك الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى               - 1

و محي الـدين عبـد      ، منها طبعة الشيخ دار زاده باسم الموافقات في أصول الشريعة           ، العلماء لتحقيقه مرات متعددة     
و طبعة الأستاذ محمد الخضري و الشيخ حسين مخلوف وقد كان اسمه            "  الأحكامالموافقات في أصول    "باسم  ، الحميد  

فعدل عنه الإمام  إلى الموافقات فقط لرؤية رأها من يعـز عليـه مـن أهـل           " التعريف بأسرار التكليف  " أول الأمر   
و قـد نظمـه آخـر               " المنى في اختصار الموافقات   " الصلاح وقد لخصه تلميذ الشاطبي أبو بكر بن عاصم و أسماه            

العينين ابن مامين و     و نظمه الشيخ ماء   ،  -الأندلس–وهي طبعة موجودة بأسبانيا      "نيل المنى من الموافقات   " و اسماه   
انظر نظرية المقاصد للريـسوني ص  "  الموافق على المرافق" و قد شرحه و أسمى الشرح     " موافق الموافقات "أسماه  

94.  
  .حققه الأستاذ محمد أبو الأجفان و صدر منذ سنوات عدة انظر المرجع السابق نشادات كتاب الإفادات و الإ-2
 . 7 انظر مقدمة الندوي لكتاب الاعتصام للشاطبي ص -  3
مصطفى أبو سليمان .د. ثم حققه أ ، ولم يدقق ألفاظه ،حققه لأول مرة الشيخ محمد رضا    ،  مطبوع    الاعتصام كتاب - 4

و عالج فيه الإمام الشاطبي الكثير من صور        ،  و يحتوي على بعض المواضيع الأصولية         ،و هو من جزأين   ، الندوي  
مـصطفى النـدوي    .   و مقدمة كتاب الاعتصام تحقيق د       94انظر نظرية المقاصد للريسوني ص    ، البدع و الضلالات    

شـايع بـن    .د. ل د    سيره الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتف        إسحاقمع الإمام أبي    كتاب  وانظر فيه كله    
  .عبده بن شايع الأسمري
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                       وذكر الدكتور أبو الأجفان وجود نسخة من الكتاب بالخزانة الملكية بالربـاط      ،  )1("أعلم
    ويقوم مركز البحوث بجامعة أم القرى بتحقيـق هـذا الـشرح            : ، وقال  )276(برقم  
  ) .2(ونشره

  :غير المطبوع : ًثانيا 
مثلها مثل الكثير من ،  من كتابات الإمام الشاطبي بالطباعة ولم تحظ مجموعة أخرى

  :و من هذه الكتب  ، كتب العلماء التي لازالت في طي النسيان 
  .في أربعة أجزاء،  شرح جليل على الخلاصة -1
 . و هو شرح لكتاب البيوع من صحيح البخاري،  كتاب المجالس- 2

قيل   و.)3(سبه إليه أحمد باب التنبكتي ن،كتاب عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق - 3
  الشاطبي واستفاد منه أهل عصره فقط ةنه أتلف في حياأ

  . الشاطبية حيافينه أتلف أقيل   كتاب أصول النحو-4
  .)4(  كتاب شرح الألفية يعني ألفية ابن مالك-5
 ذكر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى في آخـر كتابـه       مذهب أهل التصوف   كتاب -6
" مذهب أهل التصوف  " عن عزمه تأليف كتاب يعالج فيه التصوف و أسماه          ، عتصام  الا
  .)5(ولا يعرف إذا كان ألفه أم لا ، 

  
  
  
  
  
  

                                                
 الشاطبي في مباحث من علـوم القـرآن         إسحاقمع الإمام أبي    كتاب   نقلاً عن  48ص    للتنبكتي نيل الابتهاج  انظر   -1

  .الأسمري. د . ل  الكريم وتفسيره
نقلاً عن  الأسمري. د. ل د   الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره    إسحاقمع الإمام أبي    كتاب  انظر   -2

وقفت على مجلـدين منـه   : قلت : "الأسمري. ويقول د.28 ص الإنشاداتمقدمة الدكتور أبي الأجفان لكتاب الإفادات  
تضمنا من  . هـ1417 الثبيتي، ونشرتهما مكتبة دار التراث بمكة المكرمة عام           ، حققهما الدكتور عياد    مطبوعين

"  حروف الجر، وهو شرح حافل يدل على إمامة مؤلفه رحمه االله تعالى في فن العربية               النائب عن الفاعل إلى نهاية    
   .8 صالأسمري. د. ل د   الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيرهإسحاقمع الإمام أبي كتاب انظر 

  .7د الأسمري ص. لكريم ل نقلاً عن مع الإمام الشاطبي في تفسيره للقرآن ا48 ص  للتنبكتينيل الابتهاج انظر -3
 نظرية المقاصد عند   و لعله طبع الآن انظر  وشرح ألفية مالك يحقق الآن و ينشر من قبل جامعة أم القرى بالحجاز             -4

  . 94الشاطبي ص 
  .94 نظرية المقاصد للريسوني ص انظرو ،  219 ص 1 ج  للشاطبيانظر الاعتصام -5
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  :عصر الإمام الشاطبي  -3
عما كان عليه رسولُ    ، ضلة ببعض الانحراف    ا أصيب العالم الإسلامي بعد القرون الف     

 ت فيه بتعد آخر هذه الأمة عن أولها ازداد        ، وكلما ا   االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه     
 فزادت هذه الحال سواء     - رحمه االله تعالى     -، حتى كان عصر الإمام الشاطبي        البدع

 ، ملتقى آفـات     - في عصر الإمام الشاطبي      -كانت غرناطة    و ، في العالم الإسلامي  
ندلس مـع   في الأاجتماعية نشأ عنها انتشار بعض البدع التي أدت إلى ضعف المسلمين    

وكانت هذه الحال لا ترضي ، ذلك هي لم تفقد مكانته العلمية فلا زالة محط أنظار العلماء       
فقام فـي  ،  ، وهو يعلم أنه مأمور بإنكار المنكر ومن معه من العلماء الصالحين    الإمام الشاطبي 

 ـنصر بـه    ، أسماه الاعتصام   ، وألف في ذلك كتابا حافلاً        هذا الجانب خير قيام     سنةال
  .)1(وقمع به بدع المبتدعين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  .9 ص   الأسمري. ل دطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره الشاإسحاقمع الإمام أبي  انظر  كتاب - 1
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  :المبحث الثاني 
   منهجه الأصولي و الفقهي

  
  
  

  مقدمة عامة عن منهج الشاطبي : المطلب الأول 
  العلمي و الأصولي و الفقهي

  المصادر و ضوابط الاستدلال:                          المطلب الثاني 
  

  اعتبار المقاصد و المعاني و الأخذ بالمصالح: لثالث               المطلب ا     
  

  اعتبار الكلية و الجزئية:                         المطلب الرابع 
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  : المطلب الأول 
  مقدمة عامة عن منهج الشاطبي العلمي و الأصولي و الفقهي

  

   نبذة عامة عن منهجه العلمي- 1
  

حيث ،  تعالى منهجاً شمولياً و متدرجاً في حياته العلمية انتهج الإمام الشاطبي رحمه االله
و في ذلك كان      ، ولم يقتصر على علم دون علم ، تعلم أصول الدين و فروعه 

فمن هنا قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر االله                 : " يقول 
"  م بفروعه المبنية على تلك الأصولث، فابتدأت بأصول الدين عملاً و اعتقاداً ، فيه 

ثم ألَّم بفروعه المبنية ، اعتقاداً و عملاً  ، ءذي بدئ أقبل على أصول الدين بادف،  )1(
و كان لنشأته السليمة دوراً كبيراً في ، و هي طريقة سليمة ، على تلك الأصول 

"  :نها فقال بل و خط لنفسه آليةً لأخذ علومه عبر ع، المضي قدماً في دربه الصعب 
   .)2( " ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول، فابتدأت بأصول الدين عملاً و اعتقاداً 

  .      ثم بين بعد ذلك الشروط العامة التي يجب توفرها فيمن يستحق أن يسمى عالماً 
 :إذ من شروطهم في العلم بأي علم اتفق بأن 

                                                     . الكمال بأصول العلم الذي يطلب على أن يحيط علماً-1
                                                         . ثم تكون له القدرة على العبارة عن ذلك العلم-2
                                                                   . ثم يكون عارفاً بما يلزم عنه  -3
   .)3(  الواردة على ذلك العلمت و آخرها أن تكون له القدرة على دفع الإشكاليا-4

ولما بدا مـن    :"فقال،  و تميز الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى  بالتأني قبل الكتابة            
). 4(.."لم أزل أقيدأوابـده  ، و وفق االله الكريم لما شاء منه وهدى ، مكنون السر ما بدا   

ة في ذلك حيث إنه كان يباحث تلميذه أبا جعفر القصار أثناء تأليفـه              المشاوربل و   
  .)5(لمباحث الموافقات

  

                                                
  .25 ص 1الاعتصام للشاطبي ج انظر -1
  . انظر المرجع السابق -2
 .  57 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج-3

  .6 ص 1الموافقات للشاطبي ج انظر -4
  .94ريسوني ص  اطبي للنظرية المقاصد عند الش عن  نقلا41ً ص  للتنبكتينيل الابتهاج انظر - 5
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  :نظرة الإمام الشاطبي لمنهجه الأصولي و الفقهي  -2
درس فـي مدرسـة   ، لقد كان الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى مالكي المـذهب           

قل لنا الشيخ محمد حيث  ين، شاع مذهب مالك بلاد الأندلس جميعها   حيثةغرناط
،     في بيان البلاد التي انتشر بها مـذهب مالـك           ، أبو زهرة قول القاضي عياض      

و ما وآلاها مـن بـلاد       ، غلب مذهب مالك على الحجاز و البصرة و مصر           " فيقول
أفريقية و الأندلس و صقلية و المغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلـى                

وظهر بنيسابور  ، اد ظهوراً كثيراً ثم ضعف بعد أربعمائة سنة         وظهر ببغد ، وقتنا هذا   
فتتلمذ الإمام الشاطبي على يد مشايخ   ،) 1(" ...وكان بها و بغيرها أئمة و مدرسون، 

للناس ه  أهله بعد ذلك أن يخرج كنوزمما،  بالفهم العميق له  زو تمي ، هذا المذهب   
 ،     وهو الذي كشف الحجاب عما قصد      ، من مشايخ هذا المذهب       ما لم يفعله كثير

 وضع أسس بنيان شامخ جـاءت مدرسـة         بل، إليه مالك ولم يعبر عنه صراحة       
   .أخرى ثم نظرته للتعليل ثمرة ،من ثماره ثمرة ) 2(الشاطبي المقصدية 

و لقد تميز منهج الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى بسمات خاصة عن كثيـرٍٍ مـن             
طيع أن نتعرف على منهج الإمام الشاطبي الأصولي و ونست، الأصوليين و الفقهاء 

   .لتفصيلها أجملها ثم أعود، الفقهي من خلال النقاط التالية 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .363راءه و فقهه للشيخ أبو زهرة ص آانظر مالك حياته و عصره و -1
وقد أنكر على الإمام الشاطبي من عاصره ذلك بادئ الأمر و لكـن             ، التي تضمنها كتابه الموافقات المشار إليه أنفاً        -2

ه المسائل الجديدة التي لا يتحملها ظاهر النصوص       هذه النظرة  لاقت قبولًا و ترحيباً في العهد الحديث و الذي كثرت في             
 .  المنحصرة مع كثرتها
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  : المصادر و ضوابط الاستدلال :الأول
  :و فيه الآتي 

 .الأدلة و المذاهب  -1
 و  ،طبي  لتي اعتبرها الإمام الشا   وتحدث فيه الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى عن الأدلة ا         

 .و بيان هيكلية الأدلة و مبناها الشرعي ، علاقتها بمذهبه الفقهي 

 : طريقة الشاطبي في إثباته لقواعد و أصول الفقه  -2

،    تحدث الإمام الشاطبي عن آلية شرعية تثبت بها الأصول و القواعد لهـذا العلـم          
        التي تُؤثر في   نلمس فيها الكثير من المسائل      ، و التي تحتوي على عدة أمور مهمة

  .علم أصول الفقه 
  

  :الأخذ بالمصالح و مقاصد الأحكام اعتبار المعاني و  - الثاني
  :و فيه الآتي 

  

  :المقاصد : أولاً 
  : و فيها 

 .اعتبار الأحكام باعتبار المقاصد  -1

 .قصد المكلف في التكليف  -2

و ، لمقاصـد   و علاقـة الأحكـام با     ، تحدث فيها الإمام الشاطبي عن المقاصد و معناها         
 .اعتبار الشارع لقصد المكلف في التكليف 

  :المصالح : ثانياً
  :و فيها 

  .مصالح دنيوية -1
 . مصالح أخروية -2

  .مع بيان علاقة الأحكام و المقاصد مع كل قسم، و هو تعريف للمصلحة و تقسيم لها 
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  .باعتبار الكلية و الجزئية   : الثالث
  .النصوص : أولاً 

  لبيـان الحكـم     ، بي فيه عن تعانق النصوص الكليـة و الجزئيـة         تحدث الإمام الشاط  
  .الشرعي

  .المصالح : ثانياً
 .و العلاقة بينهما ، تحدث فيه عن ترجيح المصالح الكلية على الجزئية 

   .ربط أطراف المسائل النقلية بأطرافها العقلية: ثالثاً
 فتكون المستجدات  ،لأحكامربط الإمام الشاطبي المسائل المتجددة بالأصول الثابتة في ا

  . أجزاء من الكليات الأولى 
  .الأحكام الخمسة : رابعاً

  .ألة بين حكمين بحسب الحال ستحدث فيها الإكام الشاطبي عن دوران الم
  

  .و هذا ما سنفصله في المطالب الثلاثة التالية 
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  :المطلب الثاني 
  المصادر و ضوابط الاستدلال

  
من الاشتغال بذكر المصادر ، مام الشاطبي في كتاباته الأصولية بما اعتاد عليه الأصوليون لم يعتن الإ

بل أخذ يؤصل ، و المناقشات و الاعتراضات عليها فقط ، و بيان الخلافات الواردة في حجيتها ، 
، و تصونه عبر الأزمان ، و يتعرض للأصول و القواعد التي تحفظ الشرع ، لأدلة التشريع 

 ةو علاقة المعاني بالنصوص إلى غير ذلك مما له علاقة وطيد، تأصيل للمصالح و ضبطها كال
  :وذلك على النحو التالي ، بالتعليل و أثره الحكمي 

  
  
  

 :الأدلة و المذاهب - 1
  

مـن حيـث هـي مـدارس     ،  إن أهم المقومات التي تعتمد عليها المذاهب الفقهية  
هي الأدلة التي تعتمد عليها ، يان فلسفة التشريع تشريعية لها دوراً فاعلاً في بناء و ب

، فقد كان الأكثر اعتباراً لمصادر  التـشريع         ،  أما المذهب المالكي      ،تلك المذاهب 
و قول  ، الصحابي وقول، حيث سجل له أخذه بالكتاب و السنة و الإجماع و القياس 

و ، لعـادة   و ا ، و العـرف    ، و المـصالح المرسـلة      ، و الاستصحاب   ، التابعي  
و المذهب المـالكي  ،  )1(كل في محله،  فأخذ كل ما أنتجته هذه الأدلة     ،الاستحسان

يعد  منشأ النظرة المقصدية بضوابطها التي نص عليها الإمام الشاطبي و الفقهاء من 
و قد صرح   ،  لذا كان الإمام الشاطبي يأخذ بكل الأدلة التي اعتبرها المذهب             ،بعده

و  ) 2(" وهي الكتاب و السنة و الإجماع و القياس: " الأدلة فقال    بذلك في أول كتاب   
الشاطبي رحمه االله تعالى هذه الأدلة الأربعة أصلاً تتفرع عنه باقي الأدلـة            يجعل الإمام   

فمـن  ، و صاحب النظـرة المقـصدية بـضوابطها    ،  فهو مالكي المذهب  ،) 3 (الشرعية

                                                
  .208بو زهرة صلأانظر الإمام مالك حياته و آراءه الفقهية  1-  
  .2 ص3انظر الموافقات للشاطبي ج 2-  
   .23 ص 3انظر الموافقات للشاطبي ج 3-  
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خاصـة إذا مـا     ، جميع المصادر التشريعية    الطبيعي أن ينتهج منهج مذهبه في اعتباره ل       
  .ومن خلال تصفح كتب الشاطبي يتأكد لنا أخذه لكل هذه الأدلة، عرفنا أنه شيخ المقاصد 

  

فأخـذ   ، ولقد ذهب الإمام الشاطبي إلى أبعد من ما ذهب إليه كثير مـن الأصـوليين                
قائق التـي تـضمن   مبرزاً أهم الح، يضبط هذه الأدلة بضوابط تنسق العلاقة فيما بينها      

و ذلك ، التعارض بين الأدلة بمجموعها و بين العقل و النقل على وجه الخصوص    عدم
  :على النحو الآتي 

  
  : مبنى الأدلة الشرعية –أ 

 أحدهما   ،الأدلة الشرعية ضربان   : "يقسم الإمام الشاطبي الأدلة إلى قسمين حيث يقول       
فأما الضرب  ... ،  إلى الرأي المحض   و الثاني ما يرجع   ، ما يرجع إلى النقل المحض      

و يلحق بكـل    ، فالقياس و الاستدلال     ، و أما الضرب الثاني   ، الأول فالكتاب و السنة     
و مذهب  فيلحق بالضرب الأول الإجماع، و إما باختلاف إما باتفاق واحد منهما وجوه 

 بالضرب  و يلحق ..، لأن ذلك كله راجع إلى التعبد       ، ...، الصحابي و شرع من قبلنا      
  : و ذلك على النحو التالي ) 1 (."..الثاني الاستحسان و المصالح المرسلة 

  

ًأولا
  : ما يرجع إلى النقل ويقسمه إلى -
  . الكتاب -أ

  . السنة –ب 
  :و يلحق بهما الآتي 

  . الإجماع –أ 
  . مذهب الصحابي –ب 
  . شرع من قبلنا –ج 

  .فلا نظر فيه لأحد ،  التعبد بأمر منقول صرف و العلة في هذا الإلحاق أا جميعها راجعة إلى
  

ًثانيا
  : ما يرجع إلى الرأي و يقسمه إلى -

  . القياس –أ 
  . الاستدلال –ب 

                                                
  .23 ص3انظر الموافقات للشاطبي ج 1-  
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  :و يلحق بهما الآتي 
  . الاستحسان –أ 

  . المصالح المرسلة –ب 
و قد ترجع إلـى القـسم       ، و العلة في هذا الإلحاق أنها جميعها راجعة إلى أمر نظري            

  .)1(ن قلنا هي راجعة إلى العمومات المعنوية الأول إ
  

  : الأدلة بمجموعها راجعة للكتاب و حده و بيان ذلك أن -ب 
  

يقرر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى قاعدة مسلمة و هي أن الأدلة بمجموعها راجعـة           
ثم نقول ان الأدلة الشرعية في أصـلها محـصورة فـي            : "للكتاب و حده حيث يقول      

  :و ذلك على النحو التالي)  2"(ول الضرب الأ
  

  :ما يرجع من الأدلة الشرعية إلى النقل  |  القسم الأول – 1
  :يجعل الإمام الشاطبي هذه الأدلة بمجموعها راجع في المعنى إلى الكتاب لسببين هما

  

 أن العمل بالسنة و الاعتماد عليها إنما ثابت بإثبـات المعجـزة للنبـي و الكتـاب                 –أ  
  .لى االله عليه و سلم فترجع السنة على الكتاب بذلك معجزته ص

 والزبرِ  بِالْبينَات"  أن السنة جاءت مبينة للكتاب و شارحة لمعانيه من قوله تعالى             –ب  
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيأَنز3("و(.  

  

  : ما يرجع من الأدلة الشرعية إلى العقل الثانيلقسم ا– 2
  

فقامة أدلت النقـل    ،  و لم يثبته الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى بالعقل بل أثبته بالنقل             
فكل واحد من الضربين مفتقر إلـى       :"  حيث يقول    )4(لتثبت صحة الاعتماد على العقل    

ظر كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من الن

                                                
  .ية هي ما يتضمنه النص من معاني العمومات المعنو1-  
  .21 ص3انظر الموافقات للشاطبي ج 2-  
   44سورة النحل آية رقم -  3

  .المقصود بالأدلة العقلية تلك الأدلة العقلية المبنية على الاستدلال الصحيح و المنطقي - 4
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و يصير الكتاب مرجع    ،  فيصير القسم الأول مرجع للقسم الثاني        )1(" استند إلى النقل    
  .للقسم الأول 

  : من وجهين  الكتاب مرجع الأحكام التكليفية
ذلك لأنه مرجع الأدلـة     ، يجعل الإمام الشاطبي مرجع الأحكام التكليفية جميعها الكتاب         

   :ذلك على النحو التاليشرعية التي تنشأ الأحكام و ال
  

  . دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية –أ 
  .كدلالته على أحكام الطهارة و الصلاة و الزكاة و الحج و الصيد و الذبائح و غيرها 

  

  .)2( دلالته على القواعد التي تستند الأحكام الجزئية الفرعية عليها –ب 
  . و غيره من الأدلة ، لإجماع و القياس و قول الصحابي حجة كدلالته على أن ا

وقد عبر عـن ذلـك   ، فبذلك يكون الكتاب الأصل الذي ترجع عليه الأدلة و الأحكام معاً  
فكتاب االله هو أصل الأصول و الغاية التي تنتهي إليها أنظـار             : " الإمام الشاطبي فقال  

  ) .3(" النظار و مدارك أهل الإجتهاد 

  

   :ريقة الشاطبي في إثباته لقواعد و أصول الفقه   ط-2
  

كان للإمام الشاطبي رحمه االله نظرة خاصة في الأدلة التي يثبت بها قواعد أصول  
  :وهي على النحو التالي ، الفقه 

  :اعتماده على الأدلة القطعية -أ 
  

عد و أصـول    اعتمد الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى على الأدلة القطعية في إثباته لقوا           
ذلك لأنها راجعة إلى ، فاعتبر أن قواعد أصول الفقه لا تثبت إلا بالأدلة القطعية         ، الفقه  

و ما كان كذلك فهو قطعي لأن كليات الشريعة قطعية لأنها      ، كليات الشريعة بالاستقراء    
  :وهي، راجعة إلى أدلة قطعية 

                                                
  .21 ص3 انظر الموافقات للشاطبي ج - 1
 .22 ص3 انظر الموافقات للشاطبي ج - 2
 .23 ص3 انظر الموافقات للشاطبي ج - 3
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الوجوب و الجواز و    _ الثلاثة   أحكام العقل    علىوهي الأدلة التي ترجع     : )1(أدلة عقلية    §
 .الاستحالة 

فالعقل يحكم  ،  ما ينطقه العقل على الأمور من أحكام باعتبار المصالح و المفاسد             و مثلها 
 . وغيره من أحكام ينتجها العقل فقط ، أن الخمر مسكر و الذبح مميت 

 ـ       ، ولها نفس التقسيم السابق     : أدلة عادية    § اً أو  فقد يكون العـادي جـائزاً أو واجب
 .مستحيلاً 

 العادي ماحكمت به العادة في مثله فالعادة قاضية بأن النار محرقة و أن الـسكين                و مثال 
 .و غيرها من أمور تعارف الناس على حكمها بالتجربة الدامغة، قاطعة و أن الوحدة قوة 

تكون بشرط أن   ، وهي الأدلة المستفادة من الأخبار المتواترة في اللفظ         :  )2 (أدلة سمعية  §
الاستقراء فـي    أو المستفادة من  ، أو من الأخبار المتواترة في المعنى       ، قطعية الدلالة     
و يبقى أن   ، و الاستحالة   ، و الوجوب   ، الجواز  : وفيها الثلاثة أحكام    ، موارد الشريعة   

فيضاف حكـم  ، يصدق الدليل ؛ و ذلك بوقوع الحكم على ما دل الدليل عليه في الواقع            
 العقل أو   _وإن كان الدليل راجع إلى الأقسام الثلاثة        ، قوع أو عدم الوقوع     رابع هو الو  

  .)3(  فهو صحيح و إلا فهو غير صحيح_العادية أو السمع 
و ، و مثالها مانطق به الوحي على رسول االله صلى االله عليه و سلم من قـرآن و سـنة              

  .تضمنت أحكام و تكاليف  
أو أن المشقة ،  رفع الحرج مثل ، ت الأصل الشرعيفتجد أن القاعدة الكلية التي أثبت

"   :من مثل قوله تعالى   ، فهي قاعدة دلت عليها النصوص الشرعية       ، تجلب التيسير   
       لَّةَ أَبِـيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وه هادقَّ جِهح ي اللَّهوا فداهجو

لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها "و قوله تعالى )4("م هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ    إِبراهي

                                                
 الأدلة العقلية  هي التي يقتضي النظر التام فيها العلم بالمدلولات وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صـفاتها ولا                      -1

يجوز دالة كالفعل الدال على القادر والتخصيص الدال على المريد والإحكام الدال على العالم فإذا وقعت هـذه الأدلـة                    
  .121ص 1انظر البرهان في أصول الفقه للجويني   ج  " عيانها حاجة إلى قصد قاصد إلى نصبها أدلةدلت لأ

 عن توقيف من المعاني وأما السمعيات فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على               -2
  .ابق انظر المرجع الس" الاختيار االله تعالى فيها أو اصطلاح صدر عن 

  .13 ص 1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
  .78آية رقم   سورة المؤمنون- 4
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و ، لأنها استندت إلى دليل عقلي ؛ فهذه القاعدة قطعية  ، )1(" ما اكْتَسبتْ ما كَسبتْ وعلَيها
و هو أن الناس اعتـادوا  ، و دليل عادي    ، هو أن العقل يحكم بمنع التكليف بغير المطاق         

يضاً دليـل   أو  ، و ترك تلك التي تخرج عن و سعهم و طاقاتهم           ، التكاليف الممكنة    تأدية
 .و هو نص الآيات الكريمة السابقة ، سمعي 

  

  :كيفية إثبات الأصول–ب 
قليـة     ذهب الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى إثبات الأصول بالمجموع من الأدلـة الع             

فقد كان نظر الإمام الشاطبي رحمه االله دوماً موجهاً باتجاه اجتمـاع الأدلـة        ، و السمعية   
  .و عدم تفريقها ؛ لأن الأدلة تعتمد على بعضها البعض في ثبوتها 

 وعليه فهو يجعل الأدلة العقلية غير مستقلة بذاتها في ثبوت أي حكم ؛ لأن مردها العقل                
و ، كماً ؛ لأن المشرع هو االله تعالى فتستند إلى الأدلـة الـسمعية              و العقل لا يكون حا    ، 

  .هذا من جهة الأدلة العقلية و احتياجها للأدلة السمعية ، تكون الأدلة العقلية تابعة لها 
وحتـى  ، كأخبار الآحاد فلا تفيـد القطـع        ، فكثير منها ظني    ،  و مثلها الأدلة السمعية     

، و آراء النحو    ، كنقل اللغات   ، لى مقدمات كثيرة ظنية     فإن القطع فيه مبني ع    ، القطعي  
و عدم الناسخ ، و التقييد للمطلق ، و التخصيص للعموم ، و الإضمار ، و عدم الاشتراك  

تضافر الأدلة السمعية و العقلية معاً      ، فحاصل القطع   ، و غيره   ، و التأخير   ، و التقديم   ، 
)2(.  

النصوص القرآنية تحدثت عن الخمر المصنوع      ف، و أفضل مثال لذلك حكم شرب الخمر        
فقد أثبته اجتمـاع العقـل مـع    ، أما تحريم باقي الأنواع من الخمر     ، من التمر و العنب     

فألحقوا الحكم حيث كان    ، فنظروا إلى علة الحرمة في الخمر فوجدوها الإسكار         ، السمع  
ض الخمر من غير هـذين      ولولا هذا الإجتماع بين العقل و النقل ؛ لأحل البع         ، الإسكار    
  . النوعين 

  

  :موافقة الأصل الشرعي لوسع المكلف – جـ
و لا يقع تحت عدم وسـع       ، و معنى ذلك أن كل أصل شرعي لا بد أن يوافق الاعتياد             

كل أصل علمي يتخـذُ     " :و لقد نص الإمام الشاطبي رحمه االله على ذلك فقال         ، المكلف  
                                                

  .286 سورة البقرة آية رقم - 1
  .14 ص 1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
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بحيـث          ،  العمل على مجرى العادات في مثلـه         إماماً في العلم فلا يخلو أن يجري به       
فــإن جــرى فــذلك الأصــل الــصحيح                   ، لا ينخــرم منــه ركــن و لاشــرط أو لا 

 الـدليل علـى     روهذا يعني أن الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى اعتب        ، )  1(" .. و إلا فلا  
يق المكلف له دون أن يدخل      صلاح الأصل الشرعي للاستدلال ؛ جريانه مع إمكان تحق        

وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هـو        "  تعالى و ذلك من قوله   ، المكلف في حرج شرعيٍ     
اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من 

            لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسـعها لَهـا مـا كَـسبتْ وعلَيهـا               "و قوله تعالى     ، )2("قَبلُ  
  .)  3(" ما اكْتَسبتْ

لقـد  و، ذلك   بل حتى لو خالف شرطاً من شروطه أو ركناً من أركانه ؛ لا يقبل               
ف عـن جريانـه     فإذن كل أصل شرعي تخل     .. : " قولهب  عبر عن ذلك الإمام صراحة    

فليس بأصل يعتمد   ؛  بحسبها في العادة    ، ولا استقام   ، فلم يطرد   ، على هذه المجاري    
   .)4(  "عليه ولا قاعدة يستند إليها

 :على سبيل المثال الإنفـاق     ، ة ذلك واضح في كثير من الأصول الشرعي       و مثال 
 متعددة  المكلفين في صور  على  به الشارع   جأو،  أصل شرعي تقوم به الحياة       فهو

  .ها من الصورر و غي،و منها الزوجة المرضع المطلقة ، الأبناء ، منها 
؛ حتى إذا أوجب المشقة بالعسر      ،  فنجد أن هذا الأصل يعتبر ما لم يوجب حرج          

لِينفقْ ذُو سعة مـن      :" قال تعالى ، ه المنفق   قف بما يطي   ليتكي  ،توقف هذا الإنفاق  
يه رِزقُه فَلْينفقْ مما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا ما آتَاهـا              سعته ومن قُدر علَ   

  .)5("سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا
  
  
  

                                                
   .63 ص 1ة الثالثة عشرة جم انظر الموافقات المقد-  1
  .78آية رقم   سورة المؤمنون- 2
  .286آية رقم   سورة البقرة- 3

  . في مسألة الواجب على طالب الآخرة الاشتغال به 66 ص 63 ص 1ة الثالثة عشرة جم انظر الموافقات المقد-  4
   .7 سورة الطلاق أية رقم -  5
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  :المطلب الثالث 
  اعتبار المقاصد و المعاني و الأخذ بالمصالح

  

تبرها جزء إدراك مقصد الـشارع     واع، أخذ الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى بالمعاني         
بمعنى أنه جمع بـين الـنص و        ، مع عدم إهمال النصوص الشرعية      ، من النصوص   

و تحقـق حـصول   ، فلم يعتبر أحدهما دون الأخر ؛ لعدم إمكان الفصل بينهما           ، معناه  
و الثالث أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً على وجه لا يخل           " : مقصد الشارع حيث قال   

  . )1 ( "عنى بالنص و لا بالعكس لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيهفيها الم
 عدم الجمع بين    –و يرجع الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى الغلط في هذا الاعتبار             

 ؛ الغلط في فهم المقاصد حيـث يقـول الـشاطبي فـي     -المعاني و ظواهر النصوص 
فـإن كثيـرأً مـن النـاس      : " المقاصدمعرض الحديث عما يحصل به الغلط في فهم         

لا بحسب ما يفهـم مـن طريـق         ، يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها         
   ) .2("وذلك فساد كبير و خروج عن مقصود الشارع ، الوضع 

ثم نظر إلى كلٍ ، وهذا هو الأساس الأول الذي اعتبره الإمام الشاطبي  رحمه االله تعالى 
  :لح على التفصيل التاليمن المقاصد و المصا

  

   المقاصد -1
و ذلك باعتبار الأدوات التي ، تحدث الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى عن المقاصد 

و باعتبار ، و باعتبار المقاصد في الإقرار بالأحكام الشرعية ، تدرك بها المقاصد  
  :قصد المكلف في التكليف على النحو التالي 

  

  : مقاصد الشارع  الأدوات التي تعرف بها-أ 
عـن المقاصـد الـشرعية و       ، ضمن المعاني   تحدث الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى       

و فصل القول فـي  ، و المصالح و دورها في إثبات الأحكام الشرعية        ، علاقتها بالعلل   
حيـث  ، و ذلك لأهمية هذا الموضوع      ، موضوع الطرق التي تعرف بها هذه المقاصد        

                                                
 .402 ص 1 ج للشوكانيو انظر إرشاد الفحول ، 274 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
  .19 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
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أو لعله يظـن  ، بحيث تمنعها أن يدخل فيها ما ليسس منها ، قاصد  يعد صمام الأمان للم   
  .أنه منها و هو غير ذلك 

واحدتها مكملة ، و جعل هذه الطرق مقتصرة على أربعة هامة مرتبطة ببعضها البعض        
  :و هي على النحو التالي) 1(و أضاف العلماء خامسة ، للأخرى 

  

 :المقاصد عربية اللسان -1

و لمـا كانـت   ، ربياً و السنة عربية بلسان محمد صلى االله عليه و سلم نعلم أن القرآن ع 
الأصول التشريعية عربية بلسان حالها  ؛ علم بذلك أن العلل و الأحكـام و المـصالح لا     

  .و كذلك المقاصد الشرعية ، تفهم إلا باللسان العربي بالضرورة 
 فهم اللغـة العربيـة حـق             لا يفهمها حق الفهم إلا من     : " يقول الشاطبي عن المقاصد     

  .)2(" الفهم 
و لا يجوز   ، أن هذه المقاصد لا تفهم إلا بلسان العرب         ، و متعلق ذلك في علم الأصول       

حمله على غيرها ؛ وهذا يجعل من أهم مواصفات المجتهد في المقاصد أن يكون عالمـاً                
ا فطـرت عليـه مـن       فيم لأن اللغة : " يقول الشاطبي موضحاً ذلك     ، بالعربية و فنونها    

و بالعام يراد به العام في وجه و الخـاص فـي   ، لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره    
  .)3(." ..و العام يراد به الخاص و الظاهر يراد به  غيره ، وجه 

فلـذلك  ، فبدون معرفة المجتهد لهذه الفنون ؛ لن يدرك مقصد اللغة ؛مما يوقعه في الغلط       
رحمه االله تعالى يجعل أحد أهم الأسباب التي تجعل الغلـط فـي             تجد أن الإمام الشاطبي     

الأحكام و الجهل في الشريعة ؛ هو فهم المجتهد للمقاصد دون أن يتسلح بفنون اللغـة و                 
و إما في الأدوات التي تفهم بها       ، فحصر هذه الأسباب إما في ذات المقاصد        ،  إبداعاتها  
أو من لا يـتقن     ، و عليه لا دخل للأعاجم       ، و الذي منها فهم اللسان العربي     ، المقاصد  
و ضـياع التـشريع ؛      ، في تحديد مقصود الشارع ؛ و ذلك خوفاً من الابتداع           ، العربية  

  .و تحسين الظن بالعقل ، لسبب الجهل باللغة 
  
  

                                                
   .137الاستقراء انظر نظرية المقاصد للريسوني ص  أضاف الريسوني - 1
  .60 ص 4انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
   .43 ص2 انظر  الموافقات للشاطبي ج- 3
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 : الأوامر و النواهي الشرعية -2
 

طـاب الـشارع   و في العربيـة خ ،  عربية -الكتاب و السنة -علمنا أن أصول التشريع  
الطالب للفعل أو التارك له ؛ و ما ذلك إلا تحقيق مناط المصالح التي هي العلل في ثبوت                 

، إما بالفعل الذي هو محصل لمقصد الشارع منه         ، قصد الشارع من التكاليف و الأفعال       
وما ذلك إلا قـصد     ، أو الإجتناب و الذي هو البعد عن الضرر الواقع بالفعل أو الإتيان             

وسوف يأتي الحديث عنه في باب التعليل عند الإمام الشاطبي بـإذن االله             ، ع أيضاً   الشار
  .تعالى 

   
 :أن المقاصد أصلية و تابعة -3

 

و ، تحدث الإمام الشاطبي في باب الأمر و النهي أن الأمر إما أن يكون أصلياً أو تابعـاً                  
  .)1(هي فهي كذلك إما أصلية و إما تابعة كذلك المقاصد لأنها مترتبة على الأمر و الن

بمعنى أنه ملـزم    ، ) 2(المقاصد الضرورية التي ليس للمكلف فيها حظ       : و معنى الأصلي  
  . أحب أم كره ، بحفظها 

  

 :فأخرج الأمر و النهي التبعي و مثل له ب
 ما طَاب لَكُم من النـساء مثْنـى      وإِنْ خفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ في الْيتامى فَانكحواْ      " قوله تعالى   -1

 اعبرثُلاَثَ و3"و.   
فالتبعي ليس ، فالأمر الابتدائي هنا التكاثر مع أنه دل على أمر تبعي و هو السكنة للمرأة مثلاً           

  .مقصوداً بالدرجة الأولى للشارع 
اة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَـى   يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَ      "  قوله تعالى  -2

  .)4( "ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
و يخرج ذا الضمني أيـضاً      ،  فالمقصد الأصلي السعي لذكر االله تعالى و التبعي ترك البيع             

  .)5(زنا كالتقبيل مثلاً كنهي الشارع عن الزنا يه على مقدمات ال
                                                

  .  34جغيم ص .  انظر طرق الكشف عن مقاصد الشارع ل د- 1
  .  120ص2 انظر  الموافقات للشاطبي ج - 2
   . 3آية رقم   سورة النساء- 3
   .9آية رقم  سورة الجمعة - 4
  . و ما بعدها 120 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 5
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، و يدخل فيها  حاجياته      ، هي التي روعي فيها حفظ المكلف        : و معنى المقاصد التابعة   
  .)1(و كمالياته 

  :و أهمية هذه النقطة تكمن في الآتي 
، و أيهما يعتبر و متى يترك أحدهما        ، و هي علاقة المقاصد الأصلية و التابعة ببعضهما         

،  االله تعالى العلاقة بينهما مبنية على التوافق بينهما أو عدمـه             و قد جعل الشاطبي رحمه    
وإن كـان القـصد   ، فإذا كان المقصد الثاني خادماً للمقصد الأول صح القصد إليه ابتداء      

  .)2(فالقصد إلى المقصد الثاني ابتداء غير صحيح  ، الثاني غير خادم للمقصد الأول 
ى مسألة الأخذ بالرخص و ترك العزائم أو العكس         و طبق الإمام الشاطبي هذه القاعدة عل      

، و الرخصة هي القصد الثـاني       ، فجعل العزائم هي القصد الأول من خطاب الشارع         ، 
و الرخص جاءت عارضة دفعاً للحرج      ، فالعزائم تمثل المصالح الكلية الأصلية للتشريع       

دات الجاريـة و    و العزائم مطردة مع العـا     :" يقول الشاطبي   ، لمصلحة جزئية عارضة    
   .)3( "الرخص جارية عند انخراق تلك العوائد

  

  :)4(  سكوت الشارع -4
تتعلق هذه النقطة من طرق معرفة قصد الشارع بمجال العبادات و صيانتها من دخـول               

بل كانت هذه النقطة عمـاد الإمـام        ، و يضيع سننها    ، مما يغير طبيعتها    ، البدع عليها   
  : و ذلك للأتي )5(ي ضرب البدع و المبتدعين الشاطبي رحمه االله تعالى ف

  

بمعنى علتـه   -أن الشارع لما سكت عن النطق بالحكم كان موجب الحكم موجود             -1
و ذلك قصد للشارع لا يجوز ، لكنه مع وجود السبب سكت الشارع عنه         ، –الداعية له   

ت لأن الزيادة بدعـة مهلكـة سـك         ، – بمعنى لا يزاد عليه و لا ينقص منه          –تركه  
  .)6(الشارع عنها فيجب علينا السكوت كذلك 

 

                                                
  . انظر المرجع السابق  - 1
  .276ص  3 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
   .245 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
   .72د المرعشلي ص. انظر اختلاف الجتهاد و تغيره و أثره في تغير الفتيا ل- 4
   .360 ص 2ي ج انظر الاعتصام للشاطب- 5
   .94 ص1 انظر  الموافقات للشاطبي ج- 6
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  : الاستقراء -5
لم يدرج الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى الاستقراء ضمن الطرق التـي تعـرف بهـا                

لكن الناظر يجد أن الإمام الشاطبي إنما أثبت النقاط الأربعة          ، مقاصد الشارع صراحة    
و لعل هذا السبب الذي غاب عـن        ، ها  فكيف يدرجه الآن مع   ، السابقة بالاستقراء هذا    

. و لقد خـصص د       ، )1(و إن كان قد حام حوله       ، الشيخ الريسوني و جعله في حيرة       
نعيم جغيم مبحثاً كاملاً في كتابه طرق الكشف عن مقاصد الأحكام  يبحث فيه الاستقراء         

   .  )2(و دوره في الكشف عن المقاصد
فقد أثبت ، ل الاستقراء تثبت به أكثر من المقاصد    و لو نظرنا للإمام الشاطبي تجده يجع      

و الذي جـزء منـه   ، و الأدلة التي ينبني عليها هذا العلم     ، بالاستقراء قطعية الأصول    
فيكـون الاسـتقراء أداة     ، التي جزء منها الأدوات التي تعرف بها المقاصد         ، المقاصد  

   .)3(تعرف به مقاصد الشارع تحصيل حاصل 
  

اطبي في أكثر من موضع اعتباره الاستقراء أداة أساسية في بحثه فـي             و لقد أشار الش   
    : حيث يقـول  ، بدءاً من بداية الفكرة إلى نهاية التدوين في هذا الكتاب           ، علم الأصول   

و لما بدا في مكنون السر ما بدا و وفق االله الكريم منه لما شاء و هدى لم أزل أقيد              " 
و مر أيـضاً بيـان كيفيـة        " :  و قوله  ، )4(" ات الكلية معتمداً على الاستقراء  ...أوابده

  .)5( "اقتناص القطع من الظنيات و هي خاصية هذا الكتاب لمن تأمله و  الحمد الله
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .253انظر نظرية المقاصد للريسوني ص - 1
  . وما يليها 34جغيم ص .  انظر طرق الكشف عن مقاصد الشارع ل د- 2
  . و ما يليها من هذا البحث 25راجع ص - 3
   . 6 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 4
   .194 ص 4 انظر الموافقات للشاطبي ج- 5
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  : اعتبار الإمام الشاطبي للأحكام باعتبار المقاصد -ب 
  :اعتبر الإمام الشاطبي المقاصد في الأحكام و قام بتقسيمها على قسمين 

  

  :باعتبار قصد الشارع و يندرج تحته عدة أقسام هي : ل الأو
  

 :اعتبار  الشريعة للمصالح ابتداء ً -1

فقسمت الشريعة  ، و لقد أجمع علماء الأمة على أن الشريعة جاءت لحفظ مصالح الناس             
و ، و حاجيـة    ، ضرورية  : و رتبتها بحسب نوعها إلى      ، المصالح إلى الكليات الخمس     

  .)1(تكميلية 
  

   : وضوح النصوص التي اشتملت على الأحكام – 2
  :و معناه أن الشارع جعل رسالة الإسلام سهلة لاعتبارين 

فلا تفهم إلا من قبل العرب و لا تفـسر إلا            ، أن هذه الرسالة شرعت عربية مباركة      -أ
  .بلسانهم

 أن  فمن باب أولى  ، غير عالمة فأفهمتها    بسيطة   أن هذه الرسالة نزلت في أمة أمية      -ب
  . )2(تفهم الأمم القارئة 

  

  :   وضعت تكاليف الشريعة في وسع المكلف-3

و قد أجمع العلماء                ، و معناه أن الشريعة منعت التكليف بما لا يطيق المكلف 
فإذا ظهر في التكاليف من هذا النحو رجع به إلى القرائن و السوابق أو ، على ذلك 

  .له اللواحق للحصول على فهم 
  :ويندرج تحته عدة أمور 

 : أن الشارع لم يقصد في التكاليف ذات المشقة إعنات العباد ؛ بدلالة قولـه تعـالى                -أ
   .)3("وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ "
  .شقة معتادة يستطيعها الناس كالصلاة مثلاً  أن الشارع قاصد للتكليف بما فيه م-ب

                                                
   .145انظر نظرية المقاصد للريسوني ص،  وما يليها 3 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج -1
  . وما يليها 42 ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج-2
   .78سورة الحج آية رقم -3
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وله أن يقصد   ،  ليس للمكلف قصد المشقة في التكاليف تعبداً بها لنيل عظيم الأجر             -ج
  .التكليف عظيم الأجر و إن عظمت مشقته 

 أن الشارع لم يرفع المشقة و لم يثبتها ؛ و إنما ذلك من كونـه أمـر بتكـاليف و                     -د
  .ا التكاليف فيها مشقة بأصله

فأثبت أن المشقة التي تتبع تكليف أكد   ،  تدرج الشارع في رفع المشاق بالرخصة        -هـ  
، و مثالها ركعتي الفجر مع ركعتي الضحى        ، أعظم من تلك التي تحملها تكاليف أدنى        

  ) .1(لذا كان الترخيص في الآكد أولى منه في الأدنى 

  

  :  وضع الشريعة ليسير الناس تحت لوائها -4

ه أن االله تعالى جعل الشريعة ليدخل تحتها كل شارد أو وارد في كل حال و زمان                 و معنا 
و ما ذلك إلا من خصائصها فـلا يخـرج          ، فوضعت لتسيير أمور الناس تحت لواءها       ، 

  . )2(منها حال مكلف عن آخر 
  

    :قصد المكلف في التكليف : الثاني
و فيـه النقـاط     ، عليه من أثر    و ما ينبني    ، و المقصود اعتبار قصد المكلف في فعله        

  :التالية
  
 : موافقة قصد المكلف لقصد الشارع  .1

من ، و على ذلك يجب أن يجري فعل المكلف         ، نعلم أن الشريعة وضعت باتفاق لمصالح العباد        
و ما رجع إليها من حاجي أو       ، ضمن ذلك المحافظة على الضروريات التي أمر الشارع حفظها          

إنمـا  : "  للقصد لذلك و هو معنى قوله صلى االله عليه و سـلم              تحسيني و عليه فهو مطلوب    
فعليه القيـام بـشرط     ،  ثم أن المكلف خوطب بالاستخلاف في الأرض         )3("الأعمال بالنيات   

  .الاستخلاف 
  
  
  

                                                
  . وما يليها 72ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج - 1
  . و ما يليها 243انظر نظرية المقاصد للريسوني ص و ،  وما يليها 114 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
   .3 ص1 ج1 صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي حانظر - 3
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 : مخالفة قصد الشارع في الفعل -1

صد الشارع منها فقد ناقض و معنى ذلك أن من ابتغى بالشريعة غير ما ق
  .و عمله باطل ، الشريعة

  : و هو على أحد ثلاثة أمور 
شرط أن يجري في عملـه قـصد        ، أن يقصد بعمله ما فهمه من قصد الشارع فيه            - أ

  .التعبد
 .قصد الشارع له ، أن يقصد ظاناً ذلك   - ب

 .بعيداً عن مناقضة شرعته ، أن يقصد مجرد امتثال أمر الشارع   - ت
و قد بـين  ، مدخل الحيل في الشرع   و جعل الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى هذا الباب          

  . )1(الإمام الشاطبي ذلك 
  

   المصالح- 2
، و أخروية ، بملاحظة أنها تنقسم إلى دنيوية ،   نظر الإمام الشاطبي باتجاه المصالح 

و قسم الأخروية باعتبار ، وقسم الأولى باعتبار دخول المصالح في حكم الاعتياد فيها 
   :)2(و جبت عليهم الجنة على النحو التاليو باعتبار من ، حق المؤمنين 

     

  : مصالح دنيوية–أ 
من مأكل و مـشرب و نكـاح                 ، وهي تلك المصالح التي تتعلق بحوائج الناس في الدنيا          

  )3 (.و غيره
  :و اعتبرها بوجهين هما 

  :باعتبار دخول المصالح في حكم اعتياد الناس: الأول 
  :ي للمصلحة في الواقع باعتبار الوجود الحقيق: - 1

و عرف الإمام الشاطبي المصلحة     ، فالمصالح من حيث و قوعها لا تقع مصلحة محضة          
و أعني بالمصالح ما يرجع إلى قيـام حيـاة    :  " على هذا الوجه باعتبار محضيتها فقال  

                                                
   . 132انظر نظرية المقاصد  للريسوني ص  ،  114 ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج -1
   . 209 انظر نظرية المقاصد  للريسوني ص -2
و  ، 16 ص   1و الموافقـات  للـشاطبي ج         ، 37ص1لح الأنام بن عبد الـسلام ج       انظر قواعد الأحكام في  مصا      -3

  .296 ص3الإحكام للآمدي ج
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و العقليـة علـى     ، و نيله ما تقتضيه أوصافه الـشهوانية        ، و تمام عيشه    ، الإنسان  
  .)1( " حتى يكون منعماً على الإطلاق،الإطلاق 

  فالمصالح على هذا التعريف يستحيل و جودهـا فـي الواقـع ؛ لأن اعتيـاد النـاس                                 
أو ، سواء تقترن معهـا     ، قلت أو كثرت    ، أن المصالح الواقعة مشوبة بتكاليف و مشاق        

فلا تنـال هـذه   ، لنكاح كالأكل و الشرب و اللبس و الركوب و ا، أو تلحق بها   ، تسبقها  
  .)2(الأمور إلا بالكد و الجهد
إذ ما مـن مفـسدة      ، فهي ليست محضة في الواقع و الوجود        ، و مثلها المفاسد الدنيوية     

كـالرق و   ، أو تلحـق بهـا      ، أو تسبقها   ، تعرض في الاعتياد إلا و تقترن بها مصلحة         
  .)3( ن أخرو لا يمكن فصل جزء ع، و نيل اللذة كثرت أو قلت  ، اللطف 

  

  : باعتبار جهة خطاب الشارع فيها - 2
غلبة المصلحة في الأمر على المفسدة عند مناظرتهما في حكم          ، و يقصد بالمصلحة هنا     

فيكون المقصود حصول المصلحة بأقرب وجه لتمامها      ، و هو المقصود شرعاً     ، الاعتياد  
 مقـصودة                بحيـث لا تتبعهـا مفـسدة غيـر        ، بحيث لا تعارض مجـرى العـادات        ، 

  .)4(إذ مقصود  حصول المصلحة ألا تتحقق أي مفسدة ، للشارع 
فـإن  ، و كذا المفسدة المأمور رفعها بالنظر إلى المصلحة غير المقصودة في الرفع               * 

فإذا تبعتها مصلحة فرفع هذه المصلحة      ، العقل السليم يشهد برفع المفسدة بحسب الاعتياد        
  . لشارع القليلة غير مقصود ل

  

  :خروج المصالح عن حكم اعتياد الناس :  الثاني 
و قد صنف الإمام الـشاطبي رحمـه االله هـذا النـوع مـن المـصالح تحـت حكـم                                  

و تجمع هذه الأمـور  ، و الخبائث ، و أكل النجس  ، و مثل لها بأكل الميتة      ، الاضطرار  
لمقصود حصول المصلحة دون القصد     فيكون ا ، و مصلحة لا يمكن تفويتها      ، مفسدة بينة   

  .)5(إلى المفسدة بأي وجه من الوجوه 
                                                

  .16 ص 1انظر  الموافقات  للشاطبي ج - 1
  . و ما بعده111 ص4 انظر الموافقات للشاطبي  ج - 2
 . وما يليها 15 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
 . وما يليها 17 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 4
 . وما يليها 15 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 5
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  : مصالح أخروية –ب 
  :و اعتبر فيها  وجهين 

 فهي مصالح خالصة لا تخالطها مفسدة ؛ لأن المقام الجنـة و لا              في حق المؤمنين   -1
  .مفسدة فيها 

  .فتخالط المصلحة المفسدة فيها  ، في حق من وجبت عليهم النار -2
و هو تسخير مـصالح الـدنيا لتخـدم         ،  ثم يثبت الإمام الشاطبي الأصل في المصالح         *

فالمصالح المجتلبة شرعاً أو  المفاسد المستدفعة يجب ألا تتبع أهواء النفس في             ، )1(الآخرة
  :و استدل لذلك رحمه االله تعالى بعدة أدلة منها ، جلب مصالحها العادية 

  .ن عن دواعي اتباع الأهواء  جاءت الشريعة لتخرج المكلفي–أ 
  . عدم تمحض المصالح عن المفاسد و العكس -ب
  .فهي مصالح في حال و مفاسد في أخر ،  كون المنافع و المضار إضافية -ج
 أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث حصل له غرض على وجه تضرر به              -د

  .)2(غيره ؛ لمخالفته غرضه 
  .)3(بل هي لحصول مصالح الآخرة ، افع للأهواء  و هذه الأربع تمنع كون المن

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 و  58 و ما يليها و انظر في السابق كله كتاب ضوابط المصلحة للبوطي ص               25 ص   2جللشااطبي  انظر الموافقات    1

  .ما يليها
  . و ما يليها 25 ص 2انظر الموافقات للشاطبي ج -2
 .يليها  و ما 17 ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج-  3
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  :المطلب الرابع 
  اعتبار الكلية و الجزئية

  

كانت نظرة الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى موجهة دوماً تلقاء اعتبار المناسـبة بـين               
سواء كان النظـر باعتبـار النـصوص أو         ، الكلية و الجزئية كمنهج أصولي و فقهي        

  : التفصيل الأتي على، المعاني 
  

  النصوص  -1
و النـصوص الـشرعية   ، كانت و لازالت النصوص الشرعية هي مناط التشريع بكامله    

  :تنوعت بين نوعين هما
  .   و هي تلك النصوص التي جمعت كليات المقاصد الشرعية: نصوص كلية

   .)1(و هي تلك النصوص التي حملت الأحكام الجزئية التفصيلية  : نصوص جزئية 
في بيان  ،  و تكمن أهمية هذه النظرة عند الإمام الشاطبي فيما ينبني عليها من أثر واضح             

 ، -النصوص الكلية و الجزئية   –و الذي حمله النص الشرعي بكامله       ، المقصد الشرعي   
و هـو                   ، فحمل المعنى على مفهوم النص الجزئي ضياع لما دل عليـه الـنص الكلـي                

  ) .2 ("  على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئيةمعتمداً :"قوله 

   

اعتبر كليات الشريعة الإسـلامية قبـل اعتبـار         فيكون بذلك الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى        
فهي نصوص أقطع من    ، لأن الكليات ثبتت بتواتر النصوص عليها        النصوص الجزئية ؛  
   .لأولفوضعها في المقام ا ،النصوص الجزئية 

بـل قـدم عليهـا    ،  بالنصوص الجزئية في فهـم مقـصدها      لوهذا يعني عدم الاستقلا    
النصوص الكلية التي هي أقطع من حيث الدلالة على روح التشريع ومقصد المشرع في              

  .ذلك 
 

اعتماد الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى على الاستقراء لأفراد الموضوع           كما و يلاحظ  
  .د ذلك الحكم باعتبار جميع الصور لا بعضهاليثبت بع، منهجاً 

  
                                                

   .62ص3انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
  .6 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
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  المصالح -2 

  :نظر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى من جهة المصالح باعتبار تقسيمها إلى 
   . أن يرتاض المكلف بلجام الشرعمضمونها:  كلية

و عمد إلى الجمـع بـين   ، و هي مصالح خاصة بكل مسألة على خصوصها      :  و جزئية 
ثم تكفلت الشريعة الإسلامية بحفظ هذه المـصالح فـي   ، صود الشارع كليهما ليحصل مق 

فالمـصالح  ،  مهما صغر شـأنها       ، و التحسينية   ، و الحاجية   ،جميع مراتبها الضرورية  
  .التي لم تشملها النصوص الجزئية شملتها النصوص الكلية 

  :)1(و قسم العلماء المصلحة بحسب اعتبار الشارع لها أو لا إلى 
  .وهي التي دلت النصوص الشرعية على اعتبارها  : ح معتبرةمصال -1
  .و هي المصالح التي دلت النصوص الشرعية على إلغائها  : مصالح ملغاة -2
و هي المصالح التي لم تدل النصوص الشرعية علـى إلغائهـا                         : مصالح مرسلة  -3

   .أو اعتبارها  
 تعالى بتقسيمه المصالح ألغى المصالح المرسلة      و قد توهم البعض أن الشاطبي رحمه االله         

 و هو غلط بين ؛ لأن المصالح المرسلة مأخوذة بعموم المصالح الكلية ؛ إذ هي خيـر                                 ،
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا اركَعـوا         ": قال تعالى     ،و إحسان دعت الشريعة لاتباعه و فعله      

  بوا ردباعوا ودجاسو    ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو وفيها حث على عمل الخيـر        ،)2( "كُم
إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهـى عـنِ             : " بأي وجه كان وقال   

فحيثما كان الخير و العدل و جـب         ،)3 ( "كَّرونالْفَحشَاء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَ     
أنـه أتـى رسـول االله      " و من السنة حديث مجاشع الأسلمي       ، العمل به لأمر االله تعالى      

  .)4("أن الهجرة مضت لأهلها يبايعه على الهجرة فقال رسول االله  
  
  
  

                                                
و اختلاف الاجتهاد و تغيره و أثر ذلك في     ، 169 ص   1انظر روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة  المقدسي ج          -1

   .269المرعشلي ص. الفتيا د
  .آية رقم 77سورة الحج -2
    .90سورة النحل  آية رقم -3
  .241ص2 ج2963-2962 صحيح البخاري باب الجهاد و السير باب البيعة في الحرب على ألا يفروا حانظر - 4
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:  المسائل و الفروع-3  
أو ، ل المحكوم فيـه بالكتـاب أو الـسنة       تعد المسائل الفقهية بمثابة انتقال لصورة الأص      

، في عهد رسول االله صلى االله عليه و سلم إلى عهدنا الحديث أو المستقبل               ، كلاهما معاً   
فيكون بذلك تم نقل الصورة المجمع عليها بكليات الشريعة بنص القرآن و الـسنة إلـى                

االله تعالى بذلك ربـط     الإمام الشاطبي رحمه      فيكون، الحادثة الجزئية التي ثبتت بالعقل      
ومـن ذلـك أنـه أوصـل أصـول المـسائل                           ،أصول المسائل النقلية بأطرافها العقلية      

مما جـد عليهـا     ، في الكتاب و السنة بامتدادها بعد عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم  
الكتـاب            فتكون المسائل غير متروكة للهوى ؛ ولكن مربوطة بأصولها مـن            ،  من أمور 

ومبيناً أصولها  " وذلك قوله   ، و السنة فلا خلاف في الحكم عليها إذا تم ردها إلى أصلها             
و واضح   ، )1(" حسبما أعطته الاستطاعة و المنة    ، النقلية بأطراف من القضايا العقلية      

  .ما لهذه الطريقة من أثر على صحة وسلامة التشريع 
  

  :الأحكام الخمسة   -4
نظر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى الأحكام الخمسة من جهة الكليـة و الجزئيـة و         و لقد   

 و هـي  المبـاح و   -فوجد أن هذه  الأحكام التكليفية الخمسة       ، تصوره لها بالنظر الشرعي     
تناول التشريع للحكم   :  جميعها تقع بين حدين هما     -المكروه و المستحب و الواجب و الحرام        

و معنى ذلك أن كل حكم يقع بين كونـه  ،  و تعلقه بالكلي من جهة أخرى     ،ةبالجزء من جه  
و أهمية هذا النظر فيما ينتج عنه من تغير حكم الفرع من المباح             ، متعلق جزئي أو متعلق كلي      

فإذا تعلق المباح مثلاً بإقبال الناس عليه من غير إخلال كـان            ، مثلاً إلى المكروه بتغير متعلقه      
 و هو معنى الإباحة ، و هي اختيار الفعل من الناس فيما حد الشارع له      ، بالجزئية  الفعل متعلق   

و هو لزوم وقوع الفعل من الناس       ،  فإن امتنع الناس عن إتيان المباح هذا تعلق الحكم بكلي            ،
فلو ترك النـاس    ،  فيتغير حكم الفعل من الإباحة إلى الوجوب          ،على جهة اللزوم و الإجبار    

 لزم عنـه     ، و البيع الحلال    ، ما أباح االله تعالى لهم من نكاح الأزواج        - فرض   على-جميعهم  
فيكون الفعل على هذه الجهة مطلوب بالفرض ؛ لأن مالا يقـوم            ، مضرة عظيمة لزوم ردها     

و هذا منه فيجب    ، و الحفاظ على الضروريات الخمسة واجب       ، الواجب إلا به فهو واجب      
)2(  .  

                                                
   .53 صو 6 ص1الموافقات للشاطبي جانظر - 1

  .  و ما يليها88 ص1لشاطبي جلالموافقات انظر 2 -
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  الفصل الأول

  
  

  

  عليل و بيان توقف الأحكام عليهالت
  
  
  :و فيه
  
  

  .معنى التعليل :المبحث الأول 
  
  
  .حكم التعليل :المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 37

  
  

  المبحث الأول
  معنى التعليل  

  
  :و فيه
  

  معنى العلة  :                  المطلب الأول
.                    

  ل معنى التعلي:                 المطلب الثاني
.                

  .الفرق بين العلة و التعليل:              المطلب الثالث
  

  .ألفاظ ذات صلة بالتعليل:                المطلب الرابع
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  :لمطلب الأولا
  معنى العلة معنى العلة  

  
  :العلة لغة  - 1

            أعلَّـك االله    اعتَلَّ أي مرض فهو عليـلٌ ولا      من  ، بمعنى المرض   :  العلة بكسر العين    
و ، )1(هذا علة كذا أي سببه    : وتأتي العلة بمعنى السبب فتقول      ، بمرض  أي لا أصابك    

 من علَّة تكـون بهـا أو    ..: " لقد ذكرها أهل اللغة في كتبهم على ذلك فقال في النهاية     
  .)2("سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح

فصارت العلة شـغلاً    ، غل صاحبه عن حاجاته     و قد تأتي العلة بمعنى الحدث الذي يش       
  ) .3(ثانياً يمنعه من شغله الأول

أي مـا    ، )4("ما علتي و أنا جلد نابل     " و تأتي بمعنى العذر من حديث عاصم بن ثابت          
 .)5("فالعلة هنا بمعنى النذر ، عذري في ترك الجهاد و معي أهبة القتال 

للعلة هو معنى الطروء فيها و هو تغير الحال    و لعل الأمر المشترك بين المعاني الفائتة        
فالمرض تغيير لحال الإنسان من العافية إلى الـسقم و          ، لطارء يعترض فيدعوا للتغير     

  .من الصحة إلى الضعف و من القوة إلى الوهن 
  :ً العلة اصطلاحا - 2

التعليل بناءاً على اختلافهم في إثبات ، لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفهم للعلة     
و القـائلون  ، فالمانعون للتعليل عرفوا العلة باعتبار دلالتها على الأحكام فقط         ، و منعه   

و عرفهـا قـوم باعتبـار       ، بالتعليل عرفوا العلة بناءاً على اعتبارها مؤثرة في الحكم          
  :على النحو التالي )6(الأمرين معاً

  
  

                                                
  . .467:  ص11: جانظر لسان العرب لابن منظور  - 1
 .211هلال ص . و معجم مصطلح الأصول ل  ، 75:  ص1:  جلنهابة لابن الأثيراانظر  - 2
3 -. 
4 -. 
5 -. 
  .179 ص5انظر المحصول للرازي ج-6
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  :  باعتبار أن العلة دالة على الأحكام-أ
 بعض عن التقريب في الرازي سليم وحكاه،   الصيرفيلبيضاوي و الرازي وو هو قول ا

   .)1( واختاره،  الفقهاء
  :فقالوا العلة

  .)2( "هي المعرف للحكم " -*
  .)3( "هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها " -*

  :  باعتبار أن العلة مؤثرة في الحكم-ب 
  

  :فقالوا العلة هي ، و الآمدي ، مقدسي و ابن قدامة ال ، )4 (وقال بذلك المعتزلة
  .)5("هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم "-*

بين العلة و الحكم         وهو المناسبة القائمة    ، حيث أنهم جعلوا الموجب للحكم  الوضع بذاته         
الذي يحكم بوجوب   ، بل على العقل    ، عليه فتأثير الحكم لا يتوقف على حكم الشارع         و، 

   .)6(بإدراكه المناسبة هذه من غير توقف على إيجاب الشارع له الشيء أو عدمه 
حيث أن المعتزلة لم يقولوا بحكـم غيـر االله          ،  و لكن الباحث في الحقيقة يجد غير ذلك         

لكنَّهم يروا أن العقل يدرك ما في الأمر من حـسن و             ، -وهو مذهب الجمهور    -تعالى  

                                                
  إرشاد الفحـول   و،179 ص 5المحصول للرازي جو  ، 37 ص 3 انظرالمنهاج للبيضاوي مع شرح البدخشي  ج       - 1

 .352 ص للشوكاني
     .352للشوكاني و إرشاد الفحول  ، 189 ص 5 للرازي جالمحصول انظر  -2
 نقلاً عن مباحث العلة فـي القيـاس ص   22مخطوط ص :  وهو للإمام مالك انظر الإشارة في أصول الفقه للباجي    -3

90.  
هو عـالم  : ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا لبأن االله تعالى قديم والقدم أخص وصف قال من هم : المعتزلة  4 -

 بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فـي القـدم                  بذاته قادر بذاته حي بذاته لا     
اتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق واتفقوا على نفي رؤية االله تعـالى   و شاركته في الإلهيةمالذي هو أخص الوصف ل    

لمتشابهة فيها وسـموا هـذا الـنمط        وأوجبوا تأويل الآيات ا   : بالأبصار في دار القرار ونفي التشبيه عنه من كل وجه           
  . 42  ص 1 ج.للشهرستاني  الملل والنحل انظر  ، توحيدا

  .352إرشاد الفحول للشوكاني ص ، 261 ص2المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري جانظر  وهو للمعتزلة5-
  .82ص للسعدي  انظر  مباحث العلة في القياس - 6
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حسبما أدركه العقل فيرتب عليه حـساباً أو        ، ثم يدرك أن الله حكماً في ذلك الفعل         ، قبح  
  .)1( عقاباً

  

وهو لابن قدامة المقدسي و مثل لهـا    ، )2 (" عبارة عما يوجب الحكم لذاته    " أو هي    -*
و يقـصد    ، )3("  فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا      .... ،كالكسر مع الانكسار   :  " فقال

والعلة يلزم من وجودهـا      : " ي بيان ذلك  فقال ف ،  نتيجته   والفعل   بذلك علاقة الربط بين   
أي أن السبب الذي هـو       ، )4(" ويلزم من عدمها عدمه في الشرعيات     ، وجود المعلول   

   .ينبني عليه أثره و هو الحكم الذي شرعه الشارع ، العلة هنا 
  

حيـث يقـول     ، )5(و هو مذهب الآمدي و ابن الحاجب      "  الباعث على التشريع  "أو هي   - *
 وأن تكون العلة في الأصل بمعنى والمختار أنه لا بد  "  : تقديمه لهذه المسألة    الآمدي في   

  .)6("  تكون مقصودة للشارع من شرع الحكمو صالحة أي مشتملة على حكمة، الباعث 

  .وهو للغزالي  ، )7(" العلة في الأصل ما يتأثر المحل بوجوده "-* 
  

  :  المثبتين للعلة بشقيها -ج 
  

و مـن حيـث تأثيرهـا                 ، تبروا العلة باعتبار أنها علامات على الحكـم  و هم الذين اع 
و هم  أبو بكر الجصاص و أبو إسـحاق          ، على أن الموجب هو االله تعالى       ، في الحكم   
  :وذلك على النحو التالي، الشيرازي 

                                                
فقد عقد لهذه المسألة مبحثـاً       . 119و تعليل الأحكام لشلبي ص       ، 83 ص    للسعدي  انظر مباحث العلة في القياس     - 1

  .أظهر فيه الأمر بعد استقصاء تام لأقوال الأصوليين و نقولاتهم عن المعتزلة و لا حاجة لنقله هنا
   .57:  ص1: ج لابن قدامة المقدسي روضة الناظر  انظر -2
  . المرجع السابق  -3
   .57:  ص1: ج لابن قدامة المقدسي ر روضة الناظ انظر -4

  .213ص2و مختصر المنتهى لابن الحاجب ج ، 224:  ص3: ج للآمدي  الإحكام  انظر -5

  .224:  ص3: ج للآمدي  الإحكام  انظر -6
   .60- 59ص1و المستصفى للغزالي ج ، 21- 20  انظر شفاء الغليل للغزالي ص -7  
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 وهو قول أبي بكر   " ما كان موجباً للحكم يستحيل و جودها عارية من أحكامها            "-* 
التي جعلـت آمـارات للحكـم       ، إنما يجب القياس بالمعاني     " حيث يقول ، الجصاص  

و علل الشرع التي يقع القياس عليها لا يستحيل فيها  : " وقال" بالأسباب الموجبة له   
   .)1("ذلك 

   .)2( "العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم"  -*
 واعلم : "ار العلة بشقيها صراحة  فقال مع تصريحه باعتب، وهو لأبي إسحاق الشيرازي    

ومن أصحابنا مـن قـال موجبـة    ، ودلالة عليه ، مارة على الحكم أأن العلة الشرعية    
 ونحن نعلـم أن    ... ،  ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها        ؛ للحكم بعدما جعلت علة   

  .)3("  موجبة   أنهافدل على،  للحكم قبل الشرع ولم تكن موجبةً...  ، هذه العلل كانت

  ، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزوالـه     ؛   في الحكم    وقد تكون العلة معنى مؤثراً     ثم قال   
 وقـد تكـون      ،حرام بالصلاة في تحريم الكلام    الإ و، كالشدة المطربة في تحريم الخمر      

  .)4(دليلاً
   ) .5( "لأجلها بالحكم المتعبدين صلاح االله يعلم التي نهاأ"-*
أو الإباحة أو المفاسد التي تعلقت      ، و المصالح التي تعلقت بها الأوامر       هي الحكم   "- *

   . )6( "بها النواهي
    الشاطبي و ابن الحاجب و الرازي  جعلوا المقـصود بالعلـة المـصالح                           : وهنا تجد أن

علـة  ويكونوا أدركـوا بال ، سواء كانت حكمةً عقليةً أو مقصداً شرعياً       ، أو المفاسد ذاتها    
      أخرى           ، دلالتها على الأحكام من جهة و أيضا حصول النسبة بين العلة و الحكم من جهة

  .مما يحقق المصالح المقصودة للشارع الحكيم ، 
  

                                                
  . 145 ص4جأبو بكر الجصاص في أصوله -1
   .  104 ص 1للشيرازي جاللمع في أصول الفقه  انظر -2

  .105:  ص1: ج للشيرازي اللمع في أصول الفقه انظر - 3
  .107:  ص1:  ج للشيرازياللمع في أصول الفقه انظر - 4

 إرشـاد الفحـول ص    الشوكاني في و ذكره ، 213ص2وهو لابن الحاجب انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب ج - 5
352.  

   .185 ص1ظر الموافقات للشاطبي ج  ان-8
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  :التعريف الراجح
  

يترجح عنـدي الاعتبـار     ، بالنظر إلى الاعتبارات الثلاثة في تعريف العلة عند العلماء          
أثبتوا العلة باعتبار أنهـا علامـات      و هم الذين    :  شقي العلة    وهو القائل باعتبار  ، الثالث  

علـى  ، و من حيث ركن القياس أثبتوا الحكم بتأثره بالعلة و جوداً و عدماً              ، على الحكم   
  .و هو الصائب بإذن االله تعالى ، أن الموجب الشارع الحكيم لا الوضع بذاته 

 الخلاف في كون العلـة بمعنـى    و، أما كون العلة علامة على الحكم فليس محل خلاف          
و هنا نستحضر الأدلة التي أوردها الآمدي في إثبات كون العلة بمعنى الباعث             ، الباعث  

             مختار أنه لا بد وأن تكـون العلـة فـي الأصـل بمعنـى الباعـث                الو : "حيث يقول   
وإلا  ،أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم        و  ، أي مشتملة على حكمة صالحة      ، 

فالتعليل بها في الأصل ممتنـع      ،  لا حكمة فيه بل أمارة مجردة         طردي فلو كانت وصفاً  
  :لوجهين

والحكم في الأصل معروف بالخطاب  ، أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم         :  الأول
   .لا بالعلة المستنبطة منه

  .أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه :الثانيو 
       وهـو دور  ،  عنهـا     عليهـا ومتفرعـاً    لكان متوقفاً ؛   الأصل   فلو كانت معرفة لحكم    

و لنستحضر قول أبو بكر الجصاص المتعلق بكون العلة بطبيعتها تجمع           ، )  1(  ."ممتنع
التـي  ، إنما يجب القياس بالمعـاني      : " حيث يقول    ، بين و صفي الباعث و الآمارة     

و علل الشرع التي يقع القيـاس        " وقال" الموجبة له   جعلت آمارات للحكم بالأسباب     
و مثبتة ، أن العلة معرفة للحكم بالنص   ، مما يثبت به     )2("لا يستحيل فيها ذلك     ، عليها  

   .للحكم من جهة القياس و االله أعز و أعلم 
  :و لو أردنا جمع مقصود العلماء في العلة بتعريف حامع مانع نقول 

                                                

  .224:  ص3: الإحكام للآمدي ج انظر -1
  . من هذا البحث 39انظر ص-2
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المخصوصة التي قرنتها أحكامها في النص و تعلق بها الحكم          المعاني  "  :  العلة هي 
   . )1(" جوداً و عدماً و

  :محترزات التعريف 
لفظ يدخل فيه مايثبت حقيقة كل معنى يثبت به التعليل كالمصالح :  المخصوصة المعاني

و الأوصاف الظاهرة المنضبطة في غيـاب المـصالح         ، إذا أطلقت و كانت منضبطة      
خرج ما سواها من معني لا تصلح للتعليل كالـسبب و المـصالح غيـر        و ي ، الظاهرة  

  .و الإشارات ، و الأمارات ، و الأوصاف غير المنضبطة ، المنضبطة 
، قيد يدخل به المعاني التي نص الشارع على حكمها           :  في النص  التي قرنتها أحكامها  

د فيها التوجية و الإرشاد و يقص، كالحكم العامة ، و يخرج بها المعاني التي لا حكم لها       
و تخرج به المعاني الكلية ؛ لأن أحكامها لا ترتبط بجزئي بعينه ؛ و لكن تدل علـى                  ، 

و لكنه  ، لا يختص بصورة دون أخرى      ، كرفع الحرج مثلاً    ، كل أفرادها دفعة واحدة     
  .دل على كل صوره مرة واحدة 

 و الآمارة و المعـاني غيـر        قيد خرج به السبب   : و تعلق بها الحكم و جوداً و عدماً         
  .كعلل العبادات مثلاً ، المتعدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .هذا التعريف من اجتهاد الباحث محاولة منه لجمع تصورات الأصوليين فيما اتفقوا عليه  -1
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  :المطلب الثاني
  معنى التعليل

  

  :التعليل لغة - 1
  

أو ورد المورد مـرة     ، فيقال علَلَ الرجلُ إذا سقى سقياً بعد سقي         ، مصدر علَل   : التعليل
: تَشاغَل؛ يقـال :  بالأَمر و اعتَلَّلَ و تَعلَّ،و علَلَ المال إذا أحسن القيام عليه      ، بعد أخرى   
، و علَّلت الــمرأَة صبِــيها        َ  و تَعلَّل به أَي تَلَهى به وتَـجزأ        ، نفسه بتَعلَّةٍ  فلان يعلِّلُ 

 وهذا علَّـة   ، وقد اعتَلَّ الرجلُو منه ، من الـمرق ونـحوه لـيجزأَ به عن اللَّبن      بشيء
فالتعليل تبيـين   ، و أثبته بدليله    ، علَلَ الشيء إذا بين علَتَه      فيكون   ، )1(له   لهذا أَي سبب  
  .علة الشيء 

  :التعليل في الاصطلاح  - 2
  

التعليل هو تعدية حكم    : " و لقد عرفه السرخسي فقال      ، ما يستدل به بالعلة على المعلول       
مع اختلاف طرق ثبوت    ، ا  أي هو آلية استخراج العلة و إثباته      ، ) 2 ("إلى الفرع   ، الأصل  
بملاحظة المجتهد معنـى يناسـب      ، و قد تكون من سواه        ،فقد تكون من القياس   ، العلة  

، فيها نفس المعنى الملحـوظ  ، يثبت به حكماً ثبت في سواها من الصور   ، مناطاً شرعياً   
  .)3(وهو ما سماه الأصوليون بالمصالح المرسلة 

وهو ما سمي بالعلة    ، لا من أجل التعدية     ، الحكم  بأن يبحث عن علة     ،  وهناك نوع آخر    
كتعليل الـشافعية حرمـة   ، مالا تتجاوز المحل المنصوص عليه   : و يراد بها    ، القاصرة  

                                                
  468:  ص11: جلابن منظور لسان العرب  انظر -1
  . 159 ص2 انظر أصول السرخسي ج- 2
  .12محمد شلبي ص .  انظر تعليل الأحكام ل د- 3
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و هي على خـلاف بجـواز        ، )1(  _أي الثمن _الربا في الذهب و الفضة بالجوهر فيهما        
   .)2(نى المصلحة في النصومنها بيان الحكمة المتضمنة لمع، التعليل بها بين الأصوليين 

  .)3(و أطلق الأصوليون على التعليل مصطلح تحقيق المناط 
  :  التعليل بين اتهدين و المقلديين - 3
   

  : أما  اتهدون 
موجود في نـص الحكـم      ، فهم الذين طبقوا التعليل بإثبات علة للحكم المنصوص عليه          

، و مراعاتها بحسب الظرف ،  مناسبة أو بالبحث عن علة، أو بالبحث عن العلة    ، الأول  
  .)4(أو الحالة المعروضة 

  
  : و أما  المقلدون

فقاموا بإثبات آليات تنظمه و تـضبط  ، نتظام هذا الفن ا الجهد الأكبر في بيان يهمفكان عل 
و أثبتوا مسالكها ، و أخرى قاصرة  ، فقسموا مثلاً العلة باعتبار حالها إلى مطردة        ، دقيقه  

  .)5(و ذكروا شروطاً لا تتحقق العلة بدونها ، ها التي تعرف ب
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .  انظر المرجع السابق - 1
  . 177 انظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 2
   .68 هلال ص. انظر معجم مصطلح الأصول ل -3
   .12شلبي ص .ل. تعليل الأحكام ل د انظر - 4
  .12انظر المرجع السابق  - 5
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  المطلب الثالث
  :  الفرق بين العلة و التعليل

 
  :بالنظر فيما سبق يظهر لنا أمور على النحو التالي 

، كباعث على الحكم شرعاً   هي بمثابة نشوء السببية     : تبين لنا أن العلة بالنسبة للتعليل       * 
علة في النص مقترناً بالحكم لوحظ به المناسبة بين هذه العلـة و هـذا               بمعنى أن وجود ال   

المقتـرن بالعلـة    ، فحيث و جدت العلة اقترن و جودها بثبـوت الحكـم الأول             ، الحكم  
  .المذكورة في النص الأول 

  

من قبيل بذل وسع المجتهد في الكشف عما حملته النصوص من علل            :  فيكون التعليل   * 
و ، فإن كانت العلة ظاهرةً صح التعليل بها        ، المصالح و درء المفاسد     في مدار إدراك    ، 

إلا لزم الباحث البحث عن علة ملائمة للحكم المنصوص عليه ؛ حتى يتم حملـه علـى                  
 .غيرها من الصور 

  

فقد اختلف الفقهاء في العلة الكامنة فـي نـص          ،  ومثال ذلك واضح في مسألة الربوي       
إنه  عبادةَ بن الصامت فحيث روي عن، عليه وسلم البر بالبر حديث رسول االله صلى االله 

، إِنِّي سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينْهى عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ   : "قَام فَقَالَ
   ةضبِالْف ةضالْفو ،   ربِالْب رالْبيرِ، والشَّعيرِ   ورِ   ،  بِالشَّعرِ بِالتَّمالتَّملْحِ   ، ولْحِ بِالْمالْمإِلَّا ، و

 اءوبِس اءونٍ ، سينًا بِعيى ، عبأَر فَقَد ادداز أَو ادز نا أَخَذُوا، فَمم النَّاس د1 (.."فَر( .  
  

البعض الوزن و الكيل        و ، وقاسوا عليه القوتيات ،  فاعتبر البعض العلة فيه القوت 
  :على النحو التالي، و قال البعض الطعم ، و قاسوا عليه مثيله ، 

                                                
  .1210 ص3 ج1587اقاة باب الصرف و بيع الذهب بالورق نقداً ح  انظر صيح مسلم كتاب المس-  1
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و في الذهب و الفـضة      ، سواء كان قوتي أو لا      ، فقالوا فيه علة الادخار       :  المالكية   -1
دون اتحـاد   ، و الإدخـار    ، و في الأصـناف الباقيـة الطعـم         ، علتها الصنف الواحد    

  . )1(الصنف
  .)2(مع اتفاق الصنف الواحد ، العلة الطعم : الشافعية  -2

مع اتفـاق  ، و الوزن في الموزون ، العلة في الأنواع كلها الكيل في المكيل    : الحنفية   -2
 .)3(الصنف الواحد 

  
  

  :سبب الخلاف في المسألة 
إلى ، يرجع ابن رشد رحمه االله تعالى سبب خلاف الفقهاء و الأصوليين في هذه المسألة               

استنبط به الشبه لإلحاق المسكوت عنه في غير الأصـناف الأربعـة            ، ليل خاص عنده    د
من  أعني-ولكل واحد من هؤلاء     : " حيث يقول   ، و هي الأصناف الأربعة     ، بالمنطوق  
  الذي اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بـالمنطوق       ، دليل في استنباط الشبه      -القائلين  

إن الحكم إذا   ؛  ية فإنهم قالوا في تثبيت علتهم الشبهية        أما الشافع ، به من هذه الأربعة     
 ).4(" ...دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم، علق باسم مشتق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .345 ص4 انظر التاج و الإكليل  للعبدوي ج- 1
   .270 ص1 انظر المهذب للشيرازي ج- 2
   .110 ص12 انظر المبسوط للسرخسي ج- 3
  .  97 ص 2 وانظر بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشدج- 4
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  :المطلب الرابع 
  ألفاظ ذات صلة بالتعليل

  
 عـن   و لا تبعد ماهيتهـا    ، وهي تلك الألفاظ التي تشترك مع العلة في بعض خصائصها           

 :وهي على النحو التالي ، ماهية العلة 
  

 الحكمة  - 1
  

   :الحكمة لغة -أ 
:  قال صاحب اللـسان      وهي بمعنى الإتقان   ، 1"معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم    "هي  

:  وقال صـاحب الـصحاح     ، )2( " حكيم ويقال لـمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها     "
وهو العلم الذي يمنع ما يقبح لما يحسن ؛ لذا سمي            ، ...)3("مور المتقن للأ  والحكيم أيضاً "

 مـا   هو: " وقيل   )4("  ً حكيما أي صار ، وقد حكُم من باب ظرف      : " وقال   ، العالم حكيماً 
  .و لعل هذا الأقرب للمعنى الاصطلاحي كما سنرى لاحقاً ، )5(" تعلقت به عاقبة حميدة 

  

  :ً اصطلاحا الحكمة  -ب 
  

  : و ذلك باعتبارين ،  للحكمة نلفت تعريفات الأصولييلقد اخت

                                                
  140:  ص12:  جنظور  لابن ملسان العربانظر   - 1
    .143:  ص12: جلابن منظور لسان العرب  انظر - 2
  .62:  ص1:  ج للرازيمختار الصحاح  انظر - 3
   .419:  ص1: جلابن الأثير النهاية في غريب الحديث و  ، 143:  ص12: جلابن منظور لسان العرب  انظر - 4
   .951 ص2 انظر لسان العرب لابن منظور ج- 5
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و وفق هذا الاعتبار    ، وهو من جهة اعتبار الأحكام باعتبار مقاصد التشريع فيها           : الأول
بمعنـي   ، )1( "  المصلحة الظاهرة البينة أو المفسدة بذاتها      ىالدال عل : " عرفوها بأنها   

ي تعبر عن مقصود الشارع من تـشريع    و الت ، ملاحظة المصالح التي تحملها النصوص      
  .وهو رأي الجمهور ، الأحكام  

الأمر الذي لأجله جعل : "و عرفوها بأنها  ، باعتبار مظان الحكم في النصوص     : و الثاني 
  .) 2( "الوصف الظاهر علة

و اخـتلاط الأنـساب     ، و ذلك كالمشقة بالنسبة للسفر ؛ فهي أمر يناسب شرعة القصر            
    . )3 ( فهو مناسب لشرعة الحدبالنسبة للزنا ؛

 

  :  الفرق بين العلة و الحكمة عند الشاطبي -ت  
  

أما الشاطبي فهو من الأصوليين الذين كتبوا أصول الفقه بهيكلية تستند بعضها على بعض   
بعـد بيـان هويتـه بـشكل يمنـع               ، بحيث  يبين علاقة كل فرد بالآخر        ، بوضوح تام   

فلقد عرف الحكمـة بعـد بيـان        ،  وقع فيه بعض علماء الأصول      بعيداً عما   ، الالتباس  
فقد نظر  ، بالعلة حقيقة     ، - أنها دالة على المقاصد و أنها باعثة على التعليل           –طرفيها  

  :إلى تعريف الحكمة من جهة الاعتبارين معاً على النحو التالي
  

أمـا  " مر عنده فقال    عرف الحكمة بما عرف به العلة ؛ لأنهما نفس الأ          : الاعتبار الأول 
المصلحة نفسها أو   : فعلى الجملة العلة هي     ...، فالمراد بها الحكم و المصالح      : العلة  

    .)4( " ...كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، المفسدة لا مظنتها 
  

بل ، بأن الوصف المنضبط  حكمةٌ  ، فلم يقل كما قال بعض الأصوليين       :  الاعتبار الثاني  
العلـة عنـده ؛ لأنهـا عـين المـصلحة                                       : فالحكمـة هـي     ، كمـة   قال أنها مظنة الح   

                                                
   .389 ص5المحصول للرازي جو ،  و ما يليها 225 ص 3لإحكام للآمدي ج  انظر ا- 1
و تعليل الِأحكـام    ، 229و  أصول الفقه لأبى زهرة        . 144غاية الوصول شرح الوصول زكريا الأنصاري        انظر   -2

  236ص– 2ج:و حاشية البناني على جمع الجوامع  ،  136لشلبي 
  .52:  ص1:  جلعز بن عبد السلام لقواعد الأحكام في مصالح الأنامانظر -3
   .185 ص 1انظر الموافقات للشاطبي للشاطبي ج -4



 50

و هو مـا اعتبـره   ، و الأوصاف الظاهرة المنضبطة هي مظنة للعلة عنده      ، أو المفسدة   
  .)1(أي الداعي للحكم من جهة المناسبة لا الوضع ، سبباً للحكم 

الوصـف الـذي جعلـه      أو  ، ة  المصلحة المنضبط هي  : بذلك  و تكون علة الحكم     
بنـاء  ؛  حيث ربط الشارع به الحكم وجوداً و عدماً         ، اً لثبوت الحكمة    طالشارع منا 

  .على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم 
، في الوضوح    فهي المصلحة نفسها ؛ و ذلك بأنها قد تتفاوت درجاتها         : أما الحكمة   

و هذا معنى التعريـف     ، فلا تكون معلومة للعباد أصلاً      و قد تخفى    ، و الإنضباط   
و من هنا جاء الخلاف في    ، الأول لها عند الشاطبي فعد المصلحة هنا من المقاصد          

  .صحة التعليل بها 
  

  : الفرق بين الحكمة و السبب عند الشاطبي-ث 
ي هي العلـة                  الت:  أبان الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى موقفه من مرتبة كلٍ من الحكمة             

في باب حديثه عـن العـزائم و        ، السبب أو المظنة    : و الأوصاف الظاهرة التي هي      ، 
و : " فقـال   ، الأخذ بالرخص عند الجهل بالمصلحة لإثبات الحكم المنـصوص عليـه            

فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم ؛    ، العلة الموضوعة للرخصة    : المشقة الحقيقية هي    
فحينئذ يكون السبب منتهضاًَ على     ،  مقام الحكمة    -وهي السبب -،  قامت المظنة    إلا إذا 

   .)2( "الجواز لا على اللزوم ؛ لأن المظنة لا تستلزم الحكمة التي هي العلة على كمالها 
  

فالعلة عنده في إثبات حكـم      ، فهو يقدم العلة بمعنى المصلحة أو الحكمة لإثبات الأحكام          
و يكون حصول المـشقة فـي   ، شقة ؛ لأن دفعها مصلحة شرعية       الرخصة هو تحقق الم   

  .الفعل من باب تحقق المانع الذي يجهل فيه حصول المشقة أو عدم حصولها 
  

،  فإن لم توجد المصلحة كوصف أول سقط الحكم ؛ إلا إذا قامت المظنة مقام المصلحة                 
و الـسفر   ، المرض  ك، و هو قيام السبب الذي هو الوصف الظاهر المنضبط          ، أو العلة   

  . فيكون المرض و السفر مظنة للمشقة التي توجب الرخصة ، و التيمم مثلاً ، في الصيام 
  

                                                
  . انظر المرجع السابق -1
  .233 ص 1 انظر الموافقات للشاطبي ج - 2
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  المصلحة- 2

  

 : لغةالمصلحة   -أ 
  

     كالمنفعـة بمعنـى               ، وهي مـصدر بمعنـى الـصلاح        ، المصلحة المنفعة وزناً ومعنى
بـذلك صـاحب اللـسان                       صـرح   ، أو هـي اسـم للواحـدة مـن المـصالح            ، النفع  
  "  .والمصلحة واحدة المصالح، و المصلحة الصلاح : " فقال
أو بالدفع ، ذلك معناه أن كل ما فيه نفع سواء كان بالجلب و التحصيل للفوائد و اللذائذ                و  

  ) .1(كاستبعاد المضار و الآلام يطلق عليه مصلحة ، و الاتقاء 

  

  :ً اصطلاحا المصلحة -ب
  .)2( " اللذة تحصيلاً أو إبقاء: "  عرفها الرازي فقال- *
و أعني بالمصالح ما يرجع إلى  قيـام حيـاة الإنـسان                  : "  عرفها الشاطبي فقال     -* 

حتـى  ، و تمام عيشه و نيله ما تقتضيه أو صافه الشهوانية و العقلية على الإطـلاق                
  . )3(  " يكون منعماً على الإطلاق

مـن حفـظ ديـنهم      ، المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده       : "  وتعريف آخر  -* 
  .)4( " طبق ترتيب معين فيما بينهم، و أموالهم ، و نسلهم ، وعقولهم ، ونفوسهم 

  

  : المصلحة و التعليل عند الشاطبي -ج 
  

إن الناظر إلى جهد العلماء قبل الشاطبي و بعده في بيان علوم المصالح و ضبط أفرادها                 
يلمـح مـدى    ،  يمعن النظر في كتاب االله تعالى و سنة نبيه صلى االله عليه و سـلم                 و، 

سواء دلت على الأحكام ، من حيث اعتبار الأصوليين لها     ، التداخل بين المصالح و العلة      
فهذا كلام الشاطبي حيث يقول في بـاب بيـان أقـسام           ،  أو كانت بمعنى المسببة للحكم      

                                                
   .2 ص –6 انظر لسان العرب لابن منظور ج  - 1
   .218  ص 5 ج انظر المحصول للرازي - 2
   .16 ص 2انظر الموافقات للشاطبي ج - 3
    .23انظر ضوابط المصلحة للبوطي  ص -4
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حيث هي أسباب شرعية لمسببات إنما شـرعت لتحـصيل          الأسباب من   " :  المسببات  
 فالعلة مـن حيـث هـي    )1(" مسبباتها و هي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة    

            كلية جاء الحكـم     ، مسببة للحكم أو دالة عليه سيان في اعتمادها على مصلحة أو جزئية
فلقد قسم ،  اهتمامه بها  ولو نظرت لتقسيم الشاطبي للمصلحة لعلمت مدى، ليحافظ عليها   

  .و تحسينية ، و حاجية ، إلى ضرورية ، كلاً من المقاصد و المصالح 
وكـذلك  ، حفظ الدين و النفس و النسل و المال و العقل           : و جعل من الضرورية خمساً      

الأول عدمي   ، وجعل لكل واحد منها أمرين يحفظ بهما        ، الحاجيات و التحسينيات كلاهما     
فقد جعل من العدمي فيه مقاتلـة الكـافرين و قتـل             : فمثلاً حفظ الدين    ، ئي  و الثاني بقا  
و هـذه عرفـت      ، و البقائي فيه بناء المساجد و الإنفاق عليها وما أشبه ذلك            ، المرتدين  

و هي مستقاة من الكتـاب و الـسنة تـواترت           ، عند الأصوليين بالضروريات الخمسة     
  .)2(النصوص ببيانها 

  
  

  السبب - 3
  

  : لغةالسبب -أ
  

  : لقد ذكر  أهل اللغة أن السبب يأتي على معانٍ متعددة منها 
  

  . أي سبيلاً و درباً )3("سببا فَأَتْبع"  الطريق من قوله تعالى -1
 

 جعلْتُ فُلانـاً    من قول العرب   ،  وقد تَسبب إِلـيه    ، كلُّ شيء يتَوصلُ به إِلـى غيره      -2
" : قوله تعالـى من  ،  وذَريعةًودجاً أَي وصلَةًَ و، لانٍ فـي حاجتـي   لـي سبباً إِلـى فُ   

قال ابن  ،  )4(" الأَسباب بِهِم وتَقَطَّعتْ الْعذَاب ورأَواْ اتَّبعواْ الَّذين من اتُّبِعواْ الَّذين تَبرأَ إِذْ

                                                
   .171 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج-1
و إرشـاد الفحـول    ، 143و نظرية المقاصـد للريـسوني ص       ،  و ما يليها     3 ص   2انظر الموافقات للشاطبي  ج    -2

    .365 ص1للشوكاني ج
    .18 آية رقمسورة الكهف -3
  . 166آية رقم  سورة البقرة -4
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الأَسـباب  :دنـيا وقال أَبـو زيـد        تواصلُهم فـي ال    :قال مـجاهد  و، عباس الـمودةُ   
  .)1( الـمنازلُ

 

           الـسبوب و   ،الـسب الوتـد  الـسبب الوتـد مـن       وقــيل     ،الحبل في لغة هذَيلٍ    -3
 فَلْيمدد والْآخرة الدنْيا في اللَّه ينصره لَّن أَن يظُن كَان من"قوله عز وجلّ    من   ، الـحبال

باء إِلَى بٍبِسمالس ثُم قْطَعلِي نظُرلْ فَلْيه نبذْهي هدا كَييظُ مغ2("ي(.  
  

   .)3( يشنق نفسه أَي فلْـيمدد حبلاً فـي سقفه ثم ،والسبب الـحبل والسماء السقْف
  

  : اصطلاحا ً السبب- ب 
 

  : ارات ثلاث و ذلك على النحو التالي اجتهد العلماء في تعريف السبب و قد عرفوه باعتب
  .باعتبار و جود أثر له على الحكم :  الأول

فتجدهم جعلوا السبب علةً كاملةً و علقوا عليه تحقـق     ،  وهو للشافعية والمالكية وغيرهم     
  ) .4( " الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مناطاً للحكم: " فقالوا هو، الأحكام 

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه       : " المالكية فقال هو    ومنه ما عرف القرافي من      
  ) .  5( " العدم لذاته

  .باعتبار عدم و جود أثر له على الحكم : الثاني 
ما يكون طريقـاً  : "وقالوا هو ، و سموه بالسبب الحقيقي ،  و ذهب له بعض الأصوليين     

 )6(" يه معـاني العلـل  إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب و لا وجود و لا يعقل ف  
لأنها ليس بطريق الحكـم     " ما يكون طريقاً للحكم   " فأخرجوا الأمارة بقولهم في التعريف      

 لأن العلة ممـا  "من غير أن يضاف إليه وجوب      "و أخرجوا العلة بقولهم     ، بل معرفة له    

                                                
 -329:  ص 2: ج بن الأثيـر  لانهاية في غريب الحديث     و ال  ،  458:  ص 1: جلابن منظور   العرب  لسان  انظر   - 1

   .504 ص
  .15 آية رقمسورة الحج - 2
   .21 ص 12تفسير القرطبي ج انظر - 3
   . 32 انظر منتهى السول للآمدي ص-6
   .81 انظر تنقيح الفصول للقرافي ص - 5
 4و كشف الأسرار لعبد العزيز بـن أحمـد البخـاري ج           ، 421-406ص 2 انظر مرآة الأصول لمنلا خسروا ج      - 6

   .305 ص2و أصول السرخسي ج ، 175ص
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 ـ      ، وهو مذهب علمي سليم      ،)  1(يضاف الحكم إليها     ر أما عامة الأصوليين فقد تبعـوا أث
و جعـل   ، فمن أثبت الأثر للسبب جعله علة حقيقة        ، السبب في الأحكام و علاقته بالعلة       

  .الخلاف فيه لفظي 
  

  .و اكتفوا بجعل السبب علامة عليه ، و هم الذين لم يعتبروا الأثر في الأحكام : الثالث 
أريـد  فإن  " فانظر قوله     ، وعلى هذا العديد من الأصوليين العظماء من مثل البيضاوي          

لأن ، وإن أريد بها التأثير فباطل ، و تسميتها حكماً بحث لفظي ، بالسببية الإعلام فحق 
  .)2( " الحادث لا يؤثر في القديم

ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجـوب و لا              : " و عرفوه فقالوا هو     
    ) .3( " ولا يعقل فيه معنى العلل، وجود 

  

  :  الشاطبيالسبب و العلة عند
  

ما وضع شرعاً لحكمة يقتضيها ذلـك       : " ذهب الإمام الشاطبي إلى قوله بأن السبب هو         
   .)4(" الحكم

فإذا نظرت بعين الأصولي تجد أن الشاطبي في تعريفه ذكر شـرطيين للدلالـة علـى                 
  :وهما ، مقصوده من السبب 

  

  .ما وضع شرعاً  -2
 .لحكمة يقتضيها الحكم   -3
 

،  بينة في جعل الشارع الأشياء تناسب بعـضها الـبعض       -ع شرعاً ما وض  – و الأولى   
 ضـابطة   - لحكمة يقتضيها الحكم   –ثم جعل الثانية    ، فيثبت بذلك تأثير السبب في الحكم       

فتكون هذه  ، للمناسبة من وجود حكمة أراد الشارع الحكيم بيانها لأهل العلم من المكلفين             
  .ى الحكم الحكمة دالة على الحكم بمعنى الأمارة عل

  

                                                
   .145 انظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 1
  .67 ص 1و أصول الفقه لأبي النور زهير ج  ، 55-54 ص 1-انظر المنهاج بشرح الإسنوي و البدخشي ج- 2
  .899 مالك ص انظر المنار للنسفي بشرح ابن-3
   .65ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج-4
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 ومعنى ذلك أن الشاطبي جعل السبب دالاً على الحكم بذاته ؛ لينسجم مع المذهب الثالث               
بل قال إن من خـصائص الـسبب   ، الذي أخذ وسط الأمور ولم يقر بتأثر الحكم بالسبب        

  .وجود الحكم بوجوده و انتفائه بعدمه
   : 1وقد مثل لذلك بأمثلة منها الآتي

  .جوب الزكاة حصول النصاب سبب في و  -1
 .زوال الشمس سبب  في وجوب الصلاة  -2

 .السرقة سبب في وجوب القطع  -3

 .العقود سبب في إباحة الانتفاع  - 4
 

كلها أسباب وضعها الشارع الحكـيم      ، أن النصاب و الزوال و السرقة و العقود          فتجـد  •
 .طرقاً لأحكامٍ ؛ لحكمة تقتضيها تلك الأحكام 

كام التي جعلت الأسباب طريقاً لها  فهي المصلحة بـذاتها     أما الحكم التي تقتضيها الأح     •
 .أو المفسدة بذاتها 

 

إذ أنه ميز بين طـرق الأحكـام        ،  وهنا نلمس الفارق بين السبب والعلة عند الشاطبي          •
و هي المـصالح أو المفاسـد وهـي العلـة             ، و بين حكم الأحكام     ، وهي عين الأسباب    

 الأصوليين فجعلوا السبب محل العلة في انبنـاء الأحكـام           و قد خُلط على بعض    ، بذاتها  
لأن شرط العلة ملازمة المعلول كالخمر مثلاً فحيثما انقطعـت  ، وليس بالصواب  ، عليها  

فحيث بلغ المال نـصاب وقـع   ، أما السبب فلا يمكن ملازمته للحكم ، العلة انتفى الذات    
  .)2(د وضح الفرق بحمد االله تعالى و ق، ولا يشترط غناه بعد إخراجها ، وجوب الزكاة 

  
  
  

  
  

                                                
انظر مباحث العلـة فـي       ،  67 ص   1و أصول الفقه لأبي النور زهير ج         ، 65ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج    -1

   .126تعليل الأحكام لشلبي ص  ، 138و ص137القياس للسعدي ص
 ...  . و ما بعده 135 انظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 2
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  المبحث الثاني
  

  حكم التعليل
  
  
  

  مذاهب الفقهاء في التعليل و أدلتهم :     المطلب الأول 
  
  

  .نشأة نظرية المقاصد و تطورها  : المطلب الثاني 
.  
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  :المطلب الأول 
  .مذاهب الفقهاء في التعليل و أدلتهم  

  

  :هاء في التعليل مذاهب الفق - 1
  

  :على النحو التالي ،  اختلف الأصوليين في القول بالتعليل على مذهبين 
  :مذهب الآخذين بالتعليل : الأول 

وابن قاضي الجبل        ، وابن القيم  ومن أبرز القائلين بالتعليل الطوفي و الشيخ تقي الدين
 : و هم فريقانو هو مذهب الشيعة و المعتزلة

  

 : الأخذ بالتعليل فريق يوجب  - أ

  .)1(الذين قالوا بوجوب الصلاح و الأصلح على االله تعالى، وهم المعتزلة 
 :فريق يقول بالأخذ بالتعليل على سبيل الجواز - ب

  .)2(و هم الذين سموا  بعد ذلك بالماتريدية، تفضلاً و إحساناً من االله تعالى على عباده  
 

  :المنكرين للتعليل مذهب : الثاني 
  

 و الأشـعرية   واختاره الظاهرية، بعض المالكية و الشافعية ز المنك رین للتعلی ل    ومن أبر 

  )1 (.")4 (و الجهمية) 3(

                                                
   .312ص1 انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي  ج- 1
 . الماتريدية هو مذهب  فرقة من الأصوليين قالوا بأن الشرع هو الحاكم مع إثبات أن للعقل نظر في الأحكام - 2
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشـعري رضـي االله                هم  :  الأشعرية   - 3

الإنسان إذا فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى وصل                 : ن    يقولو  عنهما
إلى كمال الخلقة وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقته وينقله من درجة إلى درجة ويرقيه من نقص إلى كمال علـم        

ه الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في         بالضرورة أن له صانعا قادرا عالما مريدا إذ لا يتصور حدوث هذ           
فله صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها وكما دلت الأفعـال علـى               الفطرة وتبين آثار الإحكام والإتقان في الخلقة      

النحل  لل و  الم انظر ، كونه عالما قادرا مريدا دلت على العلم والقدرة والإرادة لأن وجه الدلالة لا يختلف شاهدا وغائبا               
   93  ص - 1جلابن حزم 

ظھرت بدعتھ بترمذ وقتلھ مسلم بن أح وز الم ازني    ، أصحاب جھم بن صفوان وھو من الجبریة الخالصة  ھم  :  الجھمیة   - 4
لا یج وز أن یوص ف   : قولھ : منھا  :وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلیة وزاد علیھم بأشیاء  بمرو في آخر ملك بني أمیة   

قادرا فاعلا خالق ا لأن ھ لا   : فنفى كونھ حیا عالما وأثبت كونھ  ، تعالى بصفة یوصف بھا خلقھ لأن ذلك یقضي تشبیھا     الباري  
لا یج وز أن  : إثبات ھ علوم ا حادث ة للب اري تع الى لا ف ي مح ل ق ال         : ومنھ ا  . یوصف بشيء من خلقھ بالقدرة والفعل والخلق      

انظ ر  فإن بقي فھو جھل فإن العلم بأن قد وجد  بقي علمھ على ما كان أم لم یبق ؟یعلم الشيء قبل خلقھ لأنھ لو علم ثم خلق أف       
  . 85  ص 1الملل والنحل ج 
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   الأدلة- 2
  

  :دلة القائلين بالتعليل  أ-أ 
  :النحو التاليعلى ، وهي من الكتاب و السنة 

  : ًأولا من الكتاب 
  لَعلَّكُـم  قَـبلكُم  مـن  الَّـذين  علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُوا الَّذين ياأيها"   -1

  .)2(َ"تَتَّقُون
 مـن  رزقَهـم  مـا  علَى معلُومات أَيامٍ في اللَّه اسم ويذْكُروا لَهم منَافع لِيشْهدوا "  -2

ةهِيمامِ با فَكُلُوا الْأَنْعنْهوا ممأَطْعو ائِسالْفَ الْبير3( " ق (.  

3-  " لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقيا حلِي يابِ أُوالْأَلْب لَّكُملَع 4( "تَتَّقُون(.  

 والْيتَـامى  الْقُربـى  ولِذي ولِلرسولِ فَللَّه الْقُرى أَهلِ من رسولِه علَى اللَّه أَفَاء ما"  -4
 فَخُذُوه الرسولُ آتَاكُم وما منْكُم الْأَغْنياء بين دولَةً يكُون لَا كَي السبِيلِ وابنِ والْمساكينِ

 .)5( " ِالْعقَاب شَديد اللَّه إِن اللَّه واتَّقُوا فَانْتَهوا عنْه نَهاكُم وما
  :جد أنحيث ت، تدل على أن الأحكام التي تضمنتها لها علل ، فمجمل الآيات السابقة 

وكذلك ، ) 6(حصول التقوى من الصيام : وهي ،  آية الصيام احتوت على علة نصية   -* 
أنها احتوت على أمـر  ، و أكثر من ذلك ، منافع لهم و ذكر الله تعالى       : وهي  ، آية الحج   

كتدليل عملي على شـكر نعـم االله   ، وهو إطعام البائس و الفقير ، أوجبه البرهان العقلي    
   ).7 (تعالى

  آية القصاص فهي حصول تقوى االله تعالى ؛ لأن القتل جريمة تجـرم المجتمـع                 -*  
و القصاص فقط الذي يضع للقتل حداً في المجتمع          ، و توقعه في خطيئة العصيان      ، بأثره  

  .)8(و يحصل فيه التقوى
                                                                                                                                                 

   .312ص1جللفتوحي  انظر شرح الكوكب المنير -  1
  .183 آية رقم سورة البقرة - 2
   .28آية رقم سورة الحج  -  3
   .179آية رقم  سورة البقرة  -  4
   .7 آية رقم سورة الحشر-  5
 .272 ص2 انظر تفسير القرطبي ج- 6
 .41 ص12 انظر تفسير القرطبي ج- 7
 .272 ص2 انظر تفسير القرطبي ج- 8
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كـن  و إعطاء الضعاف منه من الذين لم ي       ،  آية الفيء من توزيعه على هذه الشاكلة         -* 
لهم دور في المعركة ؛ فلمنع طبقية المجتمع بالمفهوم الحديث أي لا يكون طبقة أغنيـاء                    

، ومن هم دونهـم     ، بل يجب أن يكون هناك تناسب بين حال الأغنياء          ، و أخرى فقراء    
فنحن لا نحيا في مجتمع يحكمه قـانون   ، وما ذلك إلى بإعطاء هذه الشريحة من المجتمع         

  .)1(ا شريعة سمحة الغاب ؛ بل تحكمن
 يقول الشيخ السعدي تعليقاً على هذه الآيات الكريمة بعد سرده لها في معرض الاستدلال               

و كل ذلك يشير إلى اشتمال الأحكام على مصالح تعـود إلـى العبـاد                        : " على التعليل   
 لا يـدع    مما، إلى تعليل أحكامه تعالى     ، كما تشير بالجملة    ، و أنها من كمال حكمته      ، 

ما دام ذلك ضمن التصور الصحيح لمعنى المـصلحة         ، مجالاً  للتخلي عن القول بذلك       
  . )2(" عند أهل الحق 

  :من السنة : ًثانيا 
  

1-  "نلِ عهنِ سب دعقَالَ س  لٌ اطَّلَعجر نرٍ محي جرِ فجح لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو 
عمالنَّ ولَّى بِيص اللَّه هلَيع لَّمسى ورد3( م( كحي بِه هأْسفَقَالَ ر لَو لَمأَع أَنَّك نْتُ تَنْظُرلَطَع 
ي بِهف كنيا علَ إِنَّمعج ئْذَانتالِاس نلِ مر أَجص4(" ِ الْب(.   

و يقصد ،  بمنع وقوع النظر و قد علل رسول االله صلى االله عليه و سلم حكم الاستئذان
  .منع وقوع النظر على المحارم، بذلك 

2 –  "نع دبع نِ اللَّهب داقى قَالَ وولُ نَهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو نومِ أَكْلِ علُح 
 سمعتُ صدقَ فَقَالَتْ لِعمرةَ ذَلِك تُفَذَكَر بكْرٍ أَبِي بن اللَّه عبد قَالَ ثَلَاث بعد الضحايا
 اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ زمن الْأَضحى حضرةَ الْبادية أَهلِ من أَبيات أَهلُ دفَّ تَقُولُ عائِشَةَ
هلَيع لَّمسولُ فَقَالَ وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو رخثَلَاثًا وااد قُوا ثُمدا تَصبِم يقا بفَلَم 
كَان دعب ا قَالُوا ذَلِكولَ يسر اللَّه إِن النَّاس ذُونتَّخةَ ييقالْأَس نم ماهايحض لُونمجيو 
 لُحوم تُؤْكَلَ أَن نَهيتَ قَالُوا ذَاك وما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ الْودك منْها

                                                
 .245 ص2 انظر في ذلك كله تفسير القرطبي ج- 1
  .100 انظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 2
نان المشْط وأطْول منه يسرح بـه الـشَّعر المتَلبـد    المدراة شيء يعمل من حديد أو خَشبٍ على شَكْل سن من أس           و -3

   .115:  ص2:  جبن الأثير لاالنهاية في غريب الحديثانظر ، ويستَعمله من لا مشْط له 
   .1578ص3 ج6241 انظر صحيح البخاري كتاب الاستئذان  باب الاستئذان من أجل البصر ح - 4
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      وادخروا فَكُلُوا دفَّتْ الَّتي) 1( الدافَّة أَجلِ من نَهيتُكُم إِنَّما فَقَالَ ثَلَاث بعد الضحايا
  .)2("  وتَصدقُوا

 حـضرت المدينـة     التـي ، ففتوى رسول االله صلى االله عليه و سلم كانت متعلقة بالدافة            
و التصدق  ، فأمرهم رسول االله صلى االله عليه و سلم بعدم الادخار سوى لثلاثة أيام فقط               

  .و في ذلك هدي نبوي ، بالباقي على الناس حتى يصيب الدافة منه نصيب 
  

و ما ذلـك إلا  ، نجد أنها ذكرت العلل ، و بعد هذا الاستقراء لآي الكتاب و السنة النبوية  
و ، قة التعليل ؛ إذ ما الفائدة من ذكر هذه الأمثلة غير الحث على الاجتهاد فيها       إثبات لحقي 

  .في باقي النصوص الأخرى 
 

  : أدلة المنكرين للتعليل - ب 
  

، أن القول بالتعليل طلب لاستكمال الغرض       ، ومضمونه  ،  وهو مستند إلى علم الفلسفة      
وهو محـال علـى االله      ، الاحتياج  دال على نقص الذات ؛ لأن فيه        ، واستكمال الغرض   

  .)3(تعالى ؛ فيبطل التعليل 
  

لا بطريـق  ، لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمـصالح     ...: " يقول ابن السبكي  
لا تجوز أن تعلـل أفعـال االله        : و قالوا   ، وهو اللائق بأصولهم    ، الوجوب ولا الجواز    

سواء كان الغرض   ، ه بالنسبة إليه أولى     كان حصول ، تعالى ؛ لأن من فعل فعلاً لغرض        
مـستكملاً فـي    ، يكون ناقصاً في نفسه     ، و إذا كان كذلك     ،  الغير   لىأم إ ، يعود  إليه    

  .  )4(" تعالى االله سبحانه عن ذلك ، غيره 
  
  

                                                
:  ص3:  الغريب لابـن سـلام ج  انظر .ة   القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديدالدافّ:  قال أبو عمرو:الدافة -  1

390.  
 انظر صحيح مسلم كتاب الأضاحي باب نهي النبي عن أكل لحوم الأضاحي إلا بعـد ثـلاث فـي أول الإسـلام     -  2
   .1561ص3 ج19712ح
    .62 ص3 انظر الإبهاج لابن السبكي ج-  3
  . انظر المرجع السابق -  4
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  : العلماء على منكري التعليل  ود رد-ت 
  

و ابن ، ابن عاشور كمحمد الطاهر ،  لقد تصدى الكثير من العلماء لمنكري التعليل 
و غيرهم من ، و الإمام الرازي ، و القاضي عبد االله ابن مسعود ، الهمام الإسكندري 

  :على النحو التالي، و سنكتفي بذكر بعض ردود العلماء عليهم ، العلماء 
إما أن يكون هذا ،  أن الحكم الشرعي على أي مسألة نطق الشارع بحكمها : الأول 

و لا يصح الباطل ، و إلا لمرجوح و هو باطل ، و الصحيح الحكم لأمر راجح و ه
و ، أو على المكلف ، إما أن يكون عائد على  االله : والمرجح ، طريقاً لثبوت الأحكام 

و المرجح ، فتعين أنه راجع إلى المكلف ، كونه عائد على االله باطل بإجماع المسلمين 
ة ؛ لاستحالته على الشارع أن يأمر و يبطل وقوع المفسد، عائد على العبد لمصلحة له 

فثبت أن االله تعالى إنما شرع ، فتعين الأول أن يعود الخطاب على العبد بمصلحة ، بفساد 
   .)1(الأحكام لمصالح العباد 

  

فإن من يفعل ، و الحكيم لا يفعل إلا لمصلحة ، أنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين  :الثاني
و ، و الإجماع ، بث على االله تعالى محال ؛ للنص لغير مصلحة يكون عابثا ؛ و الع

و المقصود بكون الأحكام ، فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد ...، المعقول 
  .)2(  و هو معنى التعليل، شرعت للمصالح صحة النظر في الأمور باعتبارها 

  

وإظهـار المعجـزات   ، ق فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة و السلام لاهتداء الخل        : الثالث  
وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس    : " و قوله تعالى  ، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة       ، لتصديقهم  

وما أُمروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء          : "  و قوله تعالى    ،)3(" إِلَّا لِيعبدونِ 
 وا الصيمقيو ـةمالْقَي يند ذَلِككَاةَ وؤْتُوا الزيو ، و أمثلة ذلك كثيرة في القرآن  ، )4 ("لَاةَ و

فقد علَّق على ثبوت التعليل منشأ الشرع بكامله ؛ لأنه ثبت بـالنبوة و              ، دالة على ما قلنا     
    .)5 (ثم ذكر آيات الكتاب التي تثبت التعليل، الرسالة 

  

                                                
   .242-237 ص 2المحصول للرازي  ج- 1
   .242-237  ص 2انظر المحصول للرازي ج- 2
   .56 آية رقمسورة الذاريات  - 3
   .5 آية رقمسورة البينة  -  4
   .63ص2 انظر التوضيح في حل غوامض التنقيح لابن مسعود المحبوبي البخاري ج-  5
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  . )1 (." ..يلزم العبث،  لغرض أصلًا لو لم يفعل: الرابع 
  :المناقشة و الترجيح 

يجد أن التعليل معمول به في كتاب االله تعالى و سنة رسول      ، لعل الناظر في هذه المسألة      
أمـا مـا أورده   ، و قد أوردوا أدلة عقلية على صحة التعليل ، االله صلى االله عليه و سلم    

   و قد رد عليه العلماء و نرى فيه أن، محل النزاع منكري التعليل فهو وهين لا يقوى في 
من ، و هو متعلِّق بما يتعلق به غالب علم الكلام ، الناظر فيه يجده من أصول علم الكلام    

و لا يمت إلى علم الأصول بشيء ؛ إذ علـم الأصـول متعلِّـق    ، معالجة أمور الاعتقاد  
قـال  ، يل في علم الاعتقاد لا غبار عليه و هذا الدل، و التأصيل للفروع   ، بإثبات الأحكام   

  ) .2("لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون: " تعالى 

سائل يسأل رب العرش عن الـذي يفعـل بخلقـه مـن       : "يقول الطبري في هذه الآية      
  ؛ وغير ذلك من حكمه فـيهم     ، وإعزاز وإذلال   ، من حياة وموت    ، تصريفهم فيما شاء    

لا ، والقضاء قضاؤه   ، والحكم حكمه   ، قه وعبيده وجميعهم في ملكه وسلطانه       هم خل لأنَّ
3( "ولم لم تفعل، فيقول له لم فعلت ، ا يفعل شيء فوقه يسأله عم(..  

  و هنا نسأل عن الغاية من العلة ؟
  .وهي حصول الإجابة بعد السؤال 

  . فنسأل مثلاً عن حكم النبيذ فيجاب من خلال العلة عليه
  نسأل هل يقع السؤال على االله تعالى ؟و هنا 

  .فلا يعقل العلة فيه و لا التعليل ، و الآية مصرحة بالمنع 
و لما أمر بذلك في     ، أما في علم الأصول فإن التعليل جاري على الأحكام في حق العباد             

فهو مما دعا إليه الشارع في أكثـر مـن          ، و نهى عنه في حق الآخرين       ، حال البعض   
  . فلا حاجة للإعادة هنا، د استعرضنا مثل هذه الآيات مراراً و ق، موضع 

لـم يوجـب   ، الواقع في كثير من المسائل      ، و الدليل على ذلك أن ثبوت العلة و التعليل          
  .نقص في حق المشرع الكريم ؛ لأنه في غير متعلقه 

  
                                                

  . انظر المرجع السابق -  1
  .23الأنبياء -  2
   .14:  ص17:  تفسير الطبري جظر ان-  3
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أدلتهم و هو المذهب القائل بالتعليل ؛ لقوة ، و عليه نرى أن الراجح في هذه المسألة 
و إمكان الرد على أدلة المنكرين ؛ و لما خلصنا به من البحث             ، وهن أدلة الخصم    
الـذين ادعـوا    ، و قد وافق ترجيحنا هذا الكثير من الأصوليين         ، في هذه المسألة    

  : النحو التالينورد بعض أقوالهم على، الإجماع على التعليل 
  

مـاع الفقهـاء علـى أن الحكـم               إذ هو خـلاف إج : "  حيث قال  الآمدي في الإحكام   -1
  .)1(" لا يخلوا من علة 

بـدليل إجمـاع         ، فإن الأحكام شـرعت لمـصالح العبـاد      :" حيث قال ابن الحاجب    -2
  .)2(.. " الأئمة 

، إن القائسين مجمعون على التعليل       : " حيث يقول أشهب فيما ينقله عنه المقري       -3
  .)3("و  إن اختلفوا في عين العلة 

و هذا ظن فاسد تكذبه السنة و       :" انتقاده لمنكري التعليل قال   الدهلوي في سياق     -4
 .)4 (" ..إجماع القرون المشهود لها بالخير

  .)5("  الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق:" الشاطبي حيث يقول -5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .380ص3 انظر الإحكام للآمدي ج- 1
   .184انظر منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل لابن الحاجب ص-  2
   .864 انظر قواعد الفقه للمقري القاعدة -  3
   . .6ص1 انظر حجة االله البالغة للدهلوي ج -  4
  .139ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج-  5
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  المطلب الثاني
  :نشأة نظرية المقاصد و تطورها  

  

أن نظرية المقاصد شاطبية النشأة و الميلاد ؛ و ذلك لارتباط هـذه              ، لعل لظان أن يظن   
، نعم أن الشاطبي هو الذي كتب بنود ها         ، النظرية باسم الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى        

، كان ثمرة لجهود كثيرٍ من الأصـوليين  ، إلا أن جهد الإمام الشاطبي  ، و صقل قوانينها    
  . اهم بين الكتاب و السنة الذين أفنوا أعمارهم و قو

فهي تستمد وجودها من وجوده     ، فهذه النظرية لم تكن غريبة عن موارد الشرع الحنيف          
القرآن ، فمنشأ هذه النظرية    ، و تستمد اتتزانها من اتزان ضوابط هذه الشريعة الغراء          ، 

 الفائـدة   و كانت هذه النظرية تتسع بقدر مات احتيج لها يوماً بعد يوم ؛ لتحصل             ، و سنة   
و قـدح زنـاد   ، ليمدوها بطاقاتهم ؛ فتعاهد عليها أهل العلم في كل وقت ، المرجوة منها  

و تهبط فترة   ، فكانت تعلو فترة من الزمن      ، بإمعان النظر في الكتاب و السنة       ، عقولهم  
 تمام   :و صلاح حياتهم يعني   ، فغنى الناس   ،  لأن المقاصد ترتبط بحوائج الناس       أخرى ؛ 
 جفاف مصالحهم و     :و فقر الناس يعني   ، و تحقق مقاصد الشارع و اتساعها       ،  المصالح

ط وغنى الناس و فقـرهم مـرتب  ، و عدم تحقيقها ، و تضييق المقاصد    ، تعطل حوائجهم   
و قد مـرت  ،  الرخاء و القوة  :دهار الإقتصادي معناه  فالإز، بصحة السياسة و سلامتها     

و المقاصديين من العلماء و   ،  كان للمقاصد    ، دهارخلافة الإسلامية بمراحل تطور و إز     ال
و ، كالمـساجد   ، فهم الذين أنشأوا المدن الحديثـة بمؤسـساتها         ، الحكام دوراً هاماً فيها     

و ، و المجـامع العلميـة      ، و دور الشورى    ، و الجامعات   ، و المدارس   ، المستشفيات  
ففتحوا البلاد و حرروها ، م عميق في زمن كان يغط فيه العالم في نو، المختبرات التَقنية   

و حيث مررت في ، دهار من علم و إز   ، و أناروها بما عندهم     ، و الاستعباد   ، من الظلم   
و أكثرها ، تجد أشد الفترات ضيقاً و حرجاً أكثرها بعداً عن المقاصد        ، التاريخ الإسلامي   
  .فقرأ للمقصديين 

و تراعي بالأساس مصالح الناس     ، مور  والأ، فنظرية المقاصد في مبناها تسهل الأحكام       
ن فقر و جوع    بخلاف ما نحن فيه اليوم م     ، مما يوفر للمنتجين جواً من الأمن و الأمان         ؛  

 دفة الأمور تدار بعيداً عـن       و لأن ؛  ا بعيدين عن المقاصد      لأنَّ و تخلف علمي و عملي ؛     
  . العلم و العلم و تحمي، التي ترعى الرعية والراعي ، شرعة الإسلام و أحكامه 
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ثم ، بدء بالصحابة ، و نراقب في هذا المطلب مدى تطور هذه النظرية من عهد إلى عهد  
و ، لنتعـرف علـى أهـم ملاحظـاتهم     ، ثم العهد الحديث ، ثم عهد المذاهب ، التابعين  

  .إضافاتهم في كل عهد 
  

  :عهد الصحابة 
 ن لهم الأحكام و المنـاهج      و بي ، م الناس   الذي علََّ ، م الأعظم   تمثل هذا العهد بوجود المعلِّ    

على ، و قد ضرب الصحابة أكبر مثال    ، النبي محمد صلى االله عليه و سلم        ، و الأصول   
   :)1 (نعرض صوراً منها فيما يلي، فهم المقاصد و العمل بها 

  

  :  نماذج التعليل التي اعتبرها اتهدون من صحابة رسول االله - 1
  

سمعت :"قال ، عن بسر بن أرطاة     ،  داود بسنده إلى جنادة ابن أبي أمية          ما روى أبو   -أ  
  .)2(" لا تقطع الأيدي في الغزو : رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول 

هذا و هـم الأعلـم      ، فالأصل في الصحابة أن يعملوا بالقطع ؛ لثبوت علته في السارق            
دوا علة أخرى تمنع اسـتيفاء العلـة        فقد و ج  ، بميراث رسول االله صلى االله عليه و سلم         

فأعملوها ؛ و ما ذلك إلا علمـاً  ، و توقف ثبوت حكم القطع بها   ، الأولى القاضية بالقطع    
و لعل دفع المضرة هنا أولـى  ، منهم بأن هذه العلة إنما سائقة لمصلحة أو دافعة لمضرة     

  .دينه من حديث وقف الحدود في الغزو ؛ لأن المتعدي يخشى عليه الفتنة في 
  .على النص القاطع و هو الحكم بالقطع - مفسدة الفرار– فنرى الصحابة قدموا العلة 

 

     أن رسول االله صلى االله عليـه      ،  ما رواه أبو داود بسند أبو هريرة رضي االله عنه            -ب  
  .)4 (")3(و لكن ليخرجن تفلات ، لا تمنعوا إماء االله مساجد االله "    :  سلم  قالو 

                                                
 قمنا بمراجعتها من مصادرها 1محمد شلبي في كتابه القيم تعليل الأحكام عند الأصوليين  . جمع هذه العلل و رتبها د      - 1

  .الأصلية و صياغتها بأسلوبنا
صححه الألباني فـي   133 ص 3 ج1455 انظر أبو داود كتاب الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ح  -2

  .صابيح للتبريزيتحقيقه لمشكاة الم
   .191 ص 1جلابن الأثير تفلات يعني غير متعطرات انظر النهاية في غريب الحديث -3
 1 ج 900 انظر صحيح البخاري كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النـساء و الـصبيان ح                    -4

   .224 ص 1 ج565 سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ح ، 213ص
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 بعد وفاة رسول االله     – رضي االله عنها و أرضاها       -ا قالته أم المؤمنين عائشة      ثم انظر م  
لو أن رسول االله صلى االله عليه و سلم رأى مـا   :" صلى االله عليه و سلم في هذا الشأن   

  .)2(... " ؛ لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل)1(أحدث النساء
 قـد   - صلى االله عليه و سـلم      - االله لوجدت رسول ، فلو أمعنت النظر في الحديث      

فلمـا لاحظـت أم     ، بشرط عدم الفتنـة     ، بعدم منع النساء من المساجد      ، أوصى  
 صـلى االله    -المؤمنين انخرام تلك الشروط ؛ لتغير حال الناس بعد عهد رسول االله           

إلى الحكـم الثـاني     ،  ارتأت تغير الحكم الأول المرافق لحال الورع         -عليه و سلم  
، فاعتبر الصحابة رضوان االله عليهم زوال العلل بزوال وقتهـا           ، ل الفتنة   المرافق لحا 

  .فعملوا بالعلل التي تغيرت بتغير الوقت
موقف عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه من زواج المسلم للكتابية من أهـل                 -ت  

كَتْ أَيمانُكُم كتَـاب اللّـه   والْمحصنَاتُ من النِّساء إِلاَّ ما ملَ :"مع قول االله تعالى  ، الكتاب  
علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالِكُم محصنين غَير مسافحين فَما استَمتَعتُم           

         اضا تَريمف كُملَيع نَاحلاَ جةً وفَرِيض نهورأُج نفَآتُوه ننْهم بِه      ةالْفَرِيـض دعن بم تُم بِهي
  .)3 (".إِن اللّه كَان عليما حكيما
: فكتب إليه عمر ، تزوج بيهودية ) 4(أن حذيفة : " حيث قال ،  فانظر رواية الجصاص 

أخـاف  ) 5(لا و لكني : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر       : فكتب إليه حذيفة    ، أن خلِّ سبيلها    
  .)7( " منهن)6(ساتأن تواقعوا الموم

لكنه قدم مصلحة عامة على مصلحة حذيفـة ابـن          ، فهنا نجد عمر قد أقر بحل الكتابية        
  .) 1(اليمان الخاصة

                                                
  .  ما أحدث النساء يعني من زينة و تطيب -1
   .329 ص1 ج 445 صحيح مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ح -2
  .24 النساء -3
  .بن اليمان كاتم سر النبي صلى االله عليه و سلم ا يعني -4
فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختـاروا نـساء          "..ما نصه    . 75ثار ص حمد في كتابه الآ   أ ومن رواية الإمام     -5

  ".وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ، أهل الزمة لجمالهن 
  من النساء و تجمع على مياميس و مواميس انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثيـر       المومسات هن الفاجرات   - 6
   . 373 ص3ج
   .397 ص 2صاص ج انظر أحكام القران للج-7
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مـع إقـرارهم   ،  اعتراض النص بعلة ملحوظـة  اعتبار عمر رضي االله عنه من قبيل     ف 
  .بمشروعية حكم النص

  

عليه و سلم الضرب باليد  حد شرب الخمر فقد كان على عهد رسول االله صلى االله              -ث  
-و قد استمر هذا زمن رسـول االله         ، و في رواية أنه أربعون جلدة       ، و النعل و الثياب     

ثم في عهد عمر أرسل إليه خالد  ، -رضي االله عنه -و أبي بكر    -صلى االله عليه و سلم      
ى مـا   و بعد ما رو   : وهذا ما رواه البيهقي بسنده إلى الزهري قال         ، ابن الوليد يستفتيه    

قـال  ، ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي و برة الكلبي ، فعله الرسول و أبو بكر     
فأتيته و معـه عثمـان و عبـد         ، أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي االله عنه          :" 

و هم معه متكئـون      ، -رضي االله عنهم  -الرحمن ابن عوف و علي و طلحة و الزبير          
إن : بن الوليد أرسلني إليك و هو يقرئك السلام و يقول        إن خالد ا  : فقلت  ، في المسجد   

 : - رضي االله عنه -و تحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر  ، الناس قد انهمكوا في الخمر      
و على ، و إذا هذى افترى ، نراه إذا سكر هذى : فقال علي ، هم هؤلاء عندك فاسألهم 

  .)2("فقال عمر بلغ صاحبك ما قالوا ، المفتري ثمانون 
 أربعون أو ما يقع بـه       -صلى االله عليه و سلم    -فانظر لقد كان حد الخمر في عهد النبي         

  فنظـر    -و مقاصد التشريع تدعو لمنـع الخمـر       -فلما تهاون الناس بالعقوبة     ، الزجر  
و هم مـن عاشـر     ،  باتجاه معنى المقاصد     -صلى االله عليه و سلم    -أصحاب رسول االله    

فجعلوا حد الخمـر حـد      ، -صلى االله عليه و سلم      -ل االله   التنزيل و تعلموا اجتهاد رسو    
  .الافتراء ؛ لأنه نتيجة له 

  . فهذا اعتبار للعلل المعلقة بيد الحاكم دفعاً لمفسدة محققة فيما يسمى بالسياسات الشرعية
  

 كيف تفعل فعلاً لم     : "قال،  قول أبي بكر لعمر ابن الخطاب في مسألة جمع القرآن            -ج  
فلما ، واالله إنه خير و مصلحة الإسلام : الله صلى االله عليه و سلم ؟ فقال        يفعله رسول ا  

كيف تفعل فعلا لـم     : فقال له الآخر    ، اقتنع أبو بكر بخيريته أمر زيد ابن ثابت بالجمع          

                                                                                                                                                 
   .43 لها أصل عند الشاطبي بمثال أخر انظر تعليل الأحكام ل شلبي ص-1

  . 4751 ص 8 انظر السنن الكبرى للنسائي ج- 2
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 و هو اعتبار للمـصالح       ،)1("؟ فأجاب بأنه خير   - صلى االله عليه و سلم       -يفعله رسول االله  
  .اصةالعامة و تقديمها على الخ

حيث لا نـص     ،  عمر و أبو بكر في قبول الجمع إلى الخير و المصلحة          دفانظر لقد اعتم  
و ، حيث قتل السبعون و نيف من حفظـة القـرآن   ، و انظر فائدة ذلك في مقتلة اليمامة      

  .فانظر فائدته للإسلام ، معلوم أن الجمع تحري لما في الصدر و السطر كلاهما معاً 
أن رجلاً سرق من بيت المال : " الرازق و ابن أبي شيبة عن القاسم   ما أخرجه عبد     -ح  
   .)2( "لا تقطعه فإنه له فيه حق" فكتب عمر ابن الخطاب ، 

لكـن  ، فالناظر يجد أن الذي سرق استحق القطع لثبوت الوصف الموجب للحد في شأنه              
ت القطـع و    طروء علة الشبهة في الملك كان لها دور وقف الحد ؛ لاختلال شروط ثبو             

  .التي منها عدم الشبهة 
  . وهو اعتبار للعلل التي طرأت على العلل المنصوص عليها

  

و نلاحظ هنا أهم سمات هذا العهـد        ، فنجد أن الصحابة أخذوا بالمقاصد و توسعوا فيها         
  :على النحو التالي 

الأول المثـال   و مثاله   ، عمد الصحابة لاعتبار إعتراض النص القاطع بالعلة          - أ
 .ر في ذلك ظاه

فعملوا بالعلل التي تغيـرت     ، عمد الصحابة لاعتبار زوال العلل بزوال وقتها          - ب
 . الثاني من الأمثلة  المثالو مثالها، بتغير الوقت 

عمد الصحابة لاعتبار اعتراض النص بعلة ملحوظة مع إقرارهم بمـشروعية             - ت
 .و مثاله الثالث من الأمثلة ، حكم النص 

فيما يسمى ، علل المعلقة بيد الحاكم دفعاً لمفسدة محققة      عمد الصحابة لاعتبار ال     - ث
 .و مثاله الرابع من الأمثلة ، بالسياسات الشرعية 

و مثالهـا  ، و تقديمها على الخاصـة  ، عمد الصحابة لاعتبار المصالح العامة    - ج
 .المثال الخامس 

                                                
   . 4751 ح 571ص2 انظر كنز العمال للهندي ج- 1
  .542ص5ج13876للهندي ح انظر كنز العمال - 2
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و ، عمد الصحابة لاعتبار العلل التي طرأت على العلل المنـصوص عليـه               - ح
  . من الأمثلة  السادسمثالها

  :عهد التابعين
مما عمل على ، و فتحت الدنيا أبوابها على المسلمين ، هذا العهد اتسعت فيه رقعت البلاد    

و ، لتضبط ما جد على الناس من أحـوال         ؛  اتساع نظرية المقاصد و نموها و تطور ها         
  :نمثل لها بالأتي 

 

و سعيد ابن المـسيب     ، شريح القاضي   و  ، ما روى ابن القيم عن عمر بن الخطاب           -أ  
سواء ابن أو أب أو أخ أو زوج ، جواز شهادة القريب لقريبه : و عمر ابن عبد العزيز ، 

أنَّّه لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح فـي         : " ثم روى عن الزهري قال      ، وغيرهم  
فظهرت منهم  ، )1(ثم دخل الناس بعد ذلك    ...: ، و لا الولد لوالده     ، شهادة الوالد لولده    

  .)2( ..."حملت الولاة على اتهامهم ؛ فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة ، أمور 
كـل مـسلم   "  فالناظر يجد أن فتوى الصحابة و التابعين كانت موافقة لـنص الحـديث        

رأى ، و الذي و صفه الزهـري آنفـاً         ، لكن لما تغير حال الناس       ؛) 3(" شهادته جائزة   
أخذاً بالمـصلحة و درءاً  ، فمنعوا منه القرابة ، روء على الحكم بإطلاق الحديث      الولاة ط 

  .و هو تخصيص للعام و تقييد للمطلق بالمصالح، لمفسدة ضياع الحقوق 
  

كان لا يحجر على سـفيه فـي        ، الأكبر  ) 4(أن عبد الرحمن بن هبيرة      " ما روي      -ب  
و يقر ماله بيده يصنع به ما       ، ملته  و ينهى الناس عن معا    ، و لكن كان يشهره     ، ماله  
  .)5( "يشاء

فيضيع ، أن المتعين في السفيه حفظ ماله من أن يبدده في مالا يفيد              : و وجه الدلالة فيه   
  . و لم يحدد الشرع سبيلاً معيناً لحفظ مال السفيه ، حق من يعول 

                                                
  . أي دخلوا في الإسلام - 1
   .135 ص1لابن القيم ج  انظر إعلام الموقعين -2
و المحلـى   ، 201 ص 10 ج48 انظر سنن البيهقي كتاب الشهادات باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولـده ح            - 3

  .258 ص1 ج398ضعفه الألباني من ضعيف الترمذي ح  ، 416 ص9لابن حزم الظاهري ج
   . هـ ج83 ذكر عنه أنه قاضي مصر توفي عام -4
   .86 نقلًا عن تعليل الأحكام ل شلبي ص 17دي ص  انظر القضاة للكن-5
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 ـ       ، وإنما ترك لاجتهاد الفقهاء      ا يحفـظ حـق           فقالوا بالحجر على تصرفاته الماليـة ؛ مم
و نهي النـاس عـن      ، و قال بالتشهير بالسفيه     ، فاجتهد عبد الرحمن بن هبيرة      ، الورثة  

فهذا مثـال واضـح     ، فلا يستطيع إنفاقه فيبقى المال لورثته       ، معاملته ويبقى المال بيده     
  .لاعتبار المصلحة فيما لا نص فيه 

  

إن اسـتطعت أن    " : الأسـود   أنه أوصى   ، ما روى ابن سعد عن علقمة ابن قيس          -ج  
و لا تؤذنوا بـي أحـد       ، لا إله إلا االله و حده لا شريك له فافعل           : تلقنني آخر ما أقول     

  .)1("فإني أخاف أن يكون كنعي الجاهلية 
و  ، -صلى االله عليـه و سـلم   -فعله رسول االله ، ومعلوم أن إيذان الناس بالموت مباح     

و هو   ، ت الجاهلية و ما كان فيها من محرمات         خوف مفسدة عودة عادا   ، إنما تركه هذا    
  .ترك لأفعال مباحة ؛ لما يترتب على فعلها من مفاسد
  :و أهم السمات التي اعتبرت في هذه المرحلة الأتي 

و مثالهـا المثـال     ، عمد التابعون إلى تخصيص العام و تقييد المطلق بالمصالح            - أ
 .الأول

 .و مثاله المثال الثاني ، لا نص فيه عمد التابعون إلى اعتبار المصالح فيما   - ب

و مثالهـا  ، عمد الصحابة إلى ترك  أفعال مباحة لما يترتب على فعلها من مفاسد             - ت
 .المثال الثالث 

  :عهد المذاهب  
و ، كان هذا العهد أكثر العهود اتساعاً لنظرية المقاصد ؛ و ذلك لكثرة إحتياجات النـاس             

و هم الذين أسـسوا لهـذه       ، وجود الأئمة المجتهدون    مع  ، لتوسع الدنيا و انفاحها عليهم      
الذي أعمل العقل في فهم النصوص : فهذا أولهم أبو حنيفة النعمان ، النظرية و مكنوا لها  

فعمل بالعلل و قاس بها المناسب و الشبه و غيره مـن            ، و وسع مدارك المصالح فيها      ، 
و فـضله ظـاهر   ، قوى القياسين بمعنى أ : و أخذ بالإستحسان الذي هو      ، صور التعليل   

  .فيما أبدع لنا من المقاصد ليومنا هذا 

                                                
   .138 ص6 ج1976 الطبقات الكبرى لابن سعد ح-1
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فأخـذ  ، الذي أسس للشاطبي نظريته الحديثة في المقاصد        ، ثم جاء من بعده الإمام مالك       
و اعتبر الحيـل و سـد       ، و رجح بين المصالح و أخذ بمراسيلها        ، مالك بالأدلة جميعها    

  .الذرائع 
دون الأصول في محاولـة     : و هو الذي     ، -حمه االله تعالى    ر- ثم جاء الإمام الشافعي     

و ضـمن  ، منه لحفظ المقاصد و أدواتها و ضوابطها بحفظ قواعد هذا العلـم و أسـسه     
و قد اشتهر فقهه باخـذه بالإستحـسان و      ، الذي أسماه بالرسالة    ، المقاصد كتابه الزاخر    

و ، ؛ لتنتظم المقاصد في رأيته الفقهية       المراسيل من المصالح و الأقيسة المختلفة أنواعها        
و منهم من انـدثروا بانـدثار       ، ثم جاء علماء كثر منهم من ذكرهم التاريخ         ، الأصولية  

و ، جميعهم أسهموا اسهامات رائعة في ضبط المقاصد و تطورهـا           ، كتبهم و تلاميذهم    
الفهم الـضيق   برز فيمن ذكرهم التاريخ إمامنا الشاطبي الذي حارب الفتنة في عصره و             

و أفـصح عمـا حملتـه    ، فأطلق عنان الـشريعة   ، المتحجر على أحكامها    ، للنصوص  
و هي تلك المعاني التي دلت الشريعة بكلياتها و         ، فيما يسمى روح الشريعة     ، النصوص  

فأعجبت الـزراع و أخـذ   ، فدون جهد السابقين ببديع نسج لطيف بيانه      ، جزئياتها عليها   
  .و استمرت المقاصد بعد ذلك ، بريقها الأنظار 

  :و سنعرض أمثلة لهذا العهد على النحو التالي 
 دار منخرجوا لا يأ و،  نساءفي بيع السبي رجالاً و ،  حنيفة النعمان يمسألة أب -1

 و هو تعليل بدفع المفسدة و هي ،كره أن يباعوا لأهل الحرب فيتقووا بهم فَ، الإسلام 
و ، ذه الحكمة مستقلة بذاتها بل مستندة إلى ضابط لها مع ذلك لم تكن ه، عين الحكمة 

كيف يباعوا و قد اطلعوا إلى أسرار البلاد و ، صف الخروج إلى دار الإسلام وهو 
  .)1 (عرفوا مراكز قواها

و ،  حنيفة في إحراق المتاع و ذبح الغنم من الغنائم لعدم القدرة على حمله يمسالة أب -2
 .)2 (خوف تقوي الأعداء به

لمفسدة تقوية الأعداء بالمتاع و ،  حنيفة أبيت ترى في هاتين المسألتين ملاحظة فأن
   .السبيالغنائم و 

                                                
  . 54  و ص 3 ص 3أعلام الموقعين لابن القيم ج ،  61 الرد على سير الأوزاعي لإبراهيم الأنصاري ص - 1
  .83 الرد على سير الأوزاعي لإبراهيم الأنصاري ص- 2
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 الإمام مالك رحمه االله تعالى أفتى الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد – 3
و ما هو إلا تعليل بالمصلحة جلباً  ، لا تفعل لئلا يتلاعب الناس بالبيت: فقال، إبراهيم  

  .)1 ( المفسدة دفعاأو
 الإمام عليهم قدر ما يرى من شرائهم رقال مالك إذا سع،  مسألة التسعير في السوق – 4

فقد علل الجواز بحدود الرواج و ،  )2 (ولكني أخاف أن يقوموا من السوق، فلا بأس به 
  .المضرة عليهم فيهبالمنع 

   يخطب أحدكم على خطبة لا  " :في حديث  -رحمه االله تعالى  - و مذهب الشافعي -5
و قد يكون أن ترجع ، فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال " : قال ، ) 3 ( "أخيه
و على خاطبها ، فيكون فساداً عليها ، فلا ينكحها من رجعت له ،  نكاحهأذنت في  نعم

  .)4 ( " نكاحهالذي أذنت في 
  .اطب و المخطوبة  الخل منفترى أنه أرجع النهي إلى مفسدة تلحق بك

  :و أهم سمات هذا العهد 
  .و درء مطلق المفسدة في الأفعال ، هو اعتبار مطلق المصلحة في النصوص 

  :العهد الحديث 
و لكنهم أشهروا أقلامهم ؛ ليخطوا المقاصد ، قام لهذا العهد علماء ما عرفوا للراحة طعماً  

الـذي حكـى    : لامة يوسف العـالم     و بدأت هذه المرحلة بالع    ، بما يلائم العهد الحديث     
و معه الشيخ محمد شلبي في كتابه تعليل        ، المقاصد في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية       

ثم الـشيخ   ، ثم جاء الشيخ السعدي في كتابه مباحث العلة في القياس           ، الأحكام الشرعية   
ثم يـأتي    ، -رحمهم االله تعالى  -الريسوني في كتابة نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي         

و سـيأتي  ، بحثنا هذا ليساهم مساهمة متواضعة في بيان مبنى المقاصد و ذكر ضوابطها  
تـضمن صـلاح    ، بالكشف عن وسائل جديدة للتشريع      ، من يكمل الطريق عبر الزمان      

و سنضرب مثلاً للمقاصد و آلياتها في هذا العـصر علـى            ، الشريعة في تلك العصور     
  :   النحو التالي 

                                                
  . 197 ص 4ج الموافقات للشاطبي - 1
  .18 ص 5 المنتقى شرح الموطئ للباجي ج - 2
  . 3188انظر سنن النسائي كتاب النكاح باب النهي من أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ح  - 3
  . 309 الرسالة للشافعي ص انظر  - 4
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  :ساخ الاستن
  

و لزم دوماً  عمـل      ، جدت الأمور و النوازل على الإسلام و أهله كرة بعد أخرى            
الذين استناروا بالأصول المعول عليها فـي       ، المجتهدون المخلصون في كل زمان      

و بالعلل التـي يلحظهـا      ، التي بها تسترشد طريق الأحكام      ، التشريع و بالمقاصد    
لينتج ؛  ا النوازل و يشبهها بما هي أصول لها         و يقيس به  ، المجتهد تارة بعد أخرى     

الذي لا يأتيه الباطل مـن  ، بذلك حكم جديد ممتد إلى أصل الشريعة الثابت الصلب          
  .بين يديه و لا من خلفه 

علق بطريقـه   و مفهومه مت  ، و مسألة الاستنساخ تأتي تحت هذا الباب من الاجتهاد          
بـل هـو    ، ت فتنتج صفات جديـدة       بحيث لا تتوارث الصفا    ،غير اعتيادية للتكاثر  

و انتسال كائن جديد يحمـل      ، مقتصر على نسخ نفس الصفات الموجودة لكائن ما         
و لقد حاول العلماء الاستفادة من هذه العملية في أمور علاجيـة            ، )1(نفس الصفات   

بحيث تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي و الحيواني        ، بشرية و زراعية و حيوانية      
ذه العملية الخوف الشديد بحيث مع ذلك حملت ه، دت وجوه المنافع منها و لقد تعد، 

و أكثر ما   ، أو ربما تشويه معالمها     ، ر البشرية   أن تدم  استخدامها الخاطئ    لافي ح 
و أثـارت   ، ظهر هذا الخوف ظهر في محاولات عديدة للعلماء لاستنساخ إنـسان            

 كان الجميـع يحـاول تلمـس    بحيث، القضية كل ذو السلطات الدينية و الأخلاقية        
و لقد قام ذوو الهمم العاليـة   ، و يجتنب الخراب والضياع     ، السلامة في هذا الأمر     

بمحاولة تكيف حكمـي   -بارك االله فيهم و سدد خطاهم      -من مجتهدي هذا العصر     
  :لما يحدث على النحو التالي 

  .تحرير محل النزاع : أولاً 
  :أوجه الاتفاق 

ü   و ، ن على حرص الشريعة علـى الـضروريات الخمـس           اتفق جميع المجتهدي
 .و منع كل ما يقدح فيها أو في جزء منها ، ضرورة حفظها 

                                                
ة من العلمـاء    أبو بصل ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة لمجموع          .  انظر بحث الاستنساخ ل د     -1

   .652 ص2المعاصرين ج
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ü               و تلبيـة   ، اتفق جميع المجتهدين على أن كل ما في الكون مسخر لمصلحة الإنـسان
خاصة إذا كانت حاجة    ، و عليه فكل ما يعين على الانتفاع منه يكون مشروعاً           ، حاجاته  

أَلَم  ": و هو قول االله تعالى      ،  و لم يؤدي تناوله لضرر على الإنسان و الحياة           الناس إليه 
 أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نعمـه ظَـاهرةً                 تَروا

بِغَي ي اللَّهلُ فادجن يالنَّاسِ م نمنَةً واطبيرٍونتَابٍ ملَا كى ودلَا هلْمٍ و1( "رِ ع(. 
ü  2(اتفق جميع المجتهدين على أن تنسيل النبات مما لا ضرر فيه على الإنسان و الحياة(. 

ü               اتفق جميع المجتهدين على أن تنسيل الحيوان بقصد زيادة الإنتاج الحيواني مما فيـه
   .)3( بالنسبة للعلاجو كذلك، مصلحة للناس فجوزوه بشروط لا يصح تركها 

  

 :حصر أوجه الخلاف : ثانياً 
ü  4(اختلف العلماء في جواز تنسيل الإنسان لتدافع و جوه المصالح و المفاسد(. 

  

  :سبب الخلاف في المسألة : ثالثاً 
  :يرجع سبب  الخلاف في المسألة هذه إلى الأتي 

يتعلق بكل  - )5( جنسي    جنسي و لا   – انقسام عملية الاستنساخ إلى نوعيين متغايرين        -1
  .واحدة منها مصالح و مفاسد تتدافع

 تتعلق عملية الاستنساخ البشري الجنسي بعلاج لحالات مزمنـة مرضـية لا يمكـن           -2
  . )6(التغلب عليها

  
  
  
  
  

                                                
  .20 آية رقمسورة لقمان  -1
   .14الأشقر ص . أبحاث اجتهاديه في الفقه الطبي ل د ، 666 ص2أبو بصل ج.  انظر بحث الاستنساخ د -2
  . انظر المرجع السابق-3
   178 انظر دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي ل شبير ص-4
و التناسخ الجنسي هو تكثير النطفة في مرحلـة متقدمـة   ، 173ة في الترجيح الفقهي ص   انظر دور مقاصد الشريع    -5

 أخذ خليه من جسد الإنسان التي تقبل الإنقسام         –جسدي  –و التناسخ ألا جنسي     ، من تكون الجنين بطريقة علمية حديثة       
ر مخبرياً ثم زرعها في رحم مستأجرة كالثدي و نزع نواتها و زرع هذه النواه في بويضة أنثوية و تركها تنقسم و تتكاث          

  . و ما يليها من نفس المرجع السابق 174 انظر ص –
   178 انظر دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي ل شبير ص-6
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  :الآراء :رابعاً 
  : القائلين بمنع التناسخ مطلقاً -أ

   .)1(حيث أصدر قراراً بهذا الشأن ،  مجمع الفقه الإسلامي -1

  ) .2(عبد الناصر أبو بصل .  د-2
  : القائلين بالتفصيل -ب

و عـدم   ، و قال هذا الفريق بجواز التناسخ الجنسي بضوابط و شروط يجب مراعاتهـا              
  .و هم على النحو التالي ، جواز التناسخ أللا جنسي مطلقاً 

   .)3(محمد سليمان الأشقر.  د-1
  .)4(عارف علي عارف .  د-2
  

  :الأدلة:خامساً 
  : أدلة القائلين بمنع التناسخ مطلقاً -أ

  .الضرر الواقع على الإنسان مما يقدح بالكليات الخمسة
  : أدلة القائلين بالتفصيل -ب
قياس مسالة التناسخ الجنسي على مسألة أطفال الأنابيب للمناسبة بـين الـصورتين              -1

   .) 5(بكونهما تناسل مخبري
و ، الشريعة من حيث المحافظـة علـى النـسل          التنسيل الجنسي يتلاءم مع مقاصد       -2

  .تكثيره 
  
  
  
  
  

                                                
  .180 انظر دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي ل شبير ص-1
   .670-656 ص 2أبو بصل ج.  انظر بحث الاستنساخ ل د -2
  .محمد سليمان الأشقر.  ل د37-35حاث اجتهادية في الفقه الطبي ص  انظر أب-3
   .757-754 ص2 انظر قضايا فقهية في الجينات البشرية ج-4
  .423 ص 1 ج3و مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  ، 34 ص16 انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم -5
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  الترجيح
يظهر الشبه واضحاً بين مسألة التناسخ الجنسي         ، بالنظر إلى علم الأصول و المقاصد        )1

و قـد أجـاز المجمـع       ، و مسألة أطفال الأنابيب ؛ إلا أن التناسخ تكون المواليد متشابه            
 .المناسبة بين فرع و أصل فيكون من ، ) 1(الفقهي أطفال الأنابيب 

بالنظر إلى علم المقاصد و الكليات الخمس نجد أن التنسيل الجنسي يتلاءم مع مقاصد               )2
 .  )2(و تكثيره، الشريعة من حيث المحافظة على النسل 

و فيـه   ، بحيث تضبط بجلب المصلحة و دفع المفسدة        ، الأخذ بنتاج الأبحاث العلمية      )3
  .)3(لشريعة لسائر الأزماندلالة واضحة على صلاحية هذه ا

  

  .و عليه يرجح لدينا الرأي القائل بالتفصيل و االله أعز و أعلم 
  

هو اعتبـار مـسالك   ، أن المعتمد عليه في التكيف الحكمي ، و الملاحظ في هذه المسالة     
و على ، فاعتبروا الشبه بين التناسخ الجنسي  و أطفال الأنابيب من وجه    ، العلة من جهة    

فلعلهـم  ، لمقاصد الشرعية بالمحافظة على الضروريات الخمس من وجه أخـر           اعتبار ا 
   .)4(استفادوا جواز أطفال الأنابيب من هذا الباب أيضاً

  
  :و أهم سمات هذا العهد 

 .و انتشارها ، نضوج نظرية المقاصد  )1

  .الاعتماد الكامل على المقاصد في تشريع الأحكام  )2
  
  
  
  

                                                
  .المرجع السابق انظر -1
  .393العالم ص . و المقاصد العامة ل د ، 10 ص2اطبي ج انظر الموافقات للش-2
   .180 انظر دور المقاصد الشرعية في الترجيح الفقهي و تطبيقاتها ل شبير ص -3
   .179 انظر دور المقاصد الشرعية في الترجيح الفقهي و تطبيقاتها ل شبير ص -4
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  الفصل الثاني 
  

   الإمام الشاطبيالمعللات عند
  

  :و فيه 
  
  

  :المبحث الأول
  

  .التعليل عند الإمام الشاطبي و أدلته 
  

  :المبحث الثاني 
  

  .المعللات عند الإمام الشاطبي
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  :المبحث الأول
  

  .التعليل عند الإمام الشاطبي و أدلته 
  

  :و فيه 
  

  .التعليل عند الإمام الشاطبي   : المطلب الأول 
  

  .أدلة الشاطبي على التعليل     : ني   المطلب الثا
  

  .تعاضد القرآن و السنة لإثبات التعليل   :                   المطلب الثالث 
  

  .هيكلية التعليل عند الإمام الشاطبي :  الرابع        المطلب
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  :المطلب الأول 
  التعليل عند الإمام الشاطبي

  

 على ومن خلال كتابه الموافقات، حمه االله تعالى ذا نظرت للتعليل عند الإمام الشاطبي رإ
بين فيها ما قد يشتبه على ، تجده قد رسم حدود التعليل بدقة و مهارة  ، وجه الخصوص

و ذلك من خلال مسائل في أثناء حديثه عن ، متناول الفقه و الأصول على حد سواء 
 حديثنا عن منهج الإمام و قد أشرنا أثناء، المقاصد و الأدوات التي تعرف بها العلة 

و هنا نعرض ، الشاطبي الأصولي في باب الحديث عن أخذه بالمعاني و المصالح لها 
بحيث نعرض مظان المعاني المصلحية ، عدة مسائل مهمة تعتبر تتميماً للمنهج الأصولي 

ثم نفصل القول في علاقة الأمر و النهي بالعلة في ، في الكتاب و السنة عند الشاطبي 
و علاقة العلة بإدراك المقاصد و ما يوجبه إدراك المقاصد من ، باب إدراك المصالح بها 

  .تعدية الحكم بالعلة أو لا ؟ 
  

  :  ما تعرف به مقاصد الشارع - 1
تعرف مقاصد الشارع عند الإمام الشاطبي بخمسة أمور تحدثنا عنها في منهجه 

رض بعض المسائل المتعلقة منها بالعلة  و لعلنا نع،  و لا حاجة للإعادة هنا )1(الأصولي
  :  و التعليل على النحو التالي 

  المعاني المصلحية : الأولى 
  :و سبق الحديث فيها من أنها تدرك بأمرين معاً و هما 

  .ظاهر النصوص من القرآن و السنة  -1
 .ما تحمله النصوص من معاني  -2
  

  .لنص و لا النص بالمعنى فلا يخل المعنى با، و ذلك بالجمع بين الاثنين معاً 
و عرفها البعض من ، و قد عرف بعض الأصوليون المقاصد من خلال ظاهر النصوص 

أما ، و ترك الثاني ظاهر النص ، فترك الأول جزء المعنى ، خلال ما تحمله من معاني 
و الثالث باعتبار  : " الإمام الشاطبي فقد عبر عن أخذه بظاهر النص و المعنى معاً فقال

و لا بالعكس ؛ لتجري الشريعة ، مرين جميعاً على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص الأ
                                                

  . من هذا البحث 18 انظر ص -1
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، و هو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين ، على نظام واحد لا اختلاف فيه و لا تناقض 
    .)1( ..."فعليه الاعتماد 

و يبين ، فيؤكد الإمام الشاطبي على وجوب العمل بظواهر النصوص و عدم تعطيلها 
... فالعمل بالظواهر : " حيث يقول ، و الضرر الناتج عن تركها ، ئدة هذه الطريقة فا

فإذا ثبت ..، كما أن إهمالها إسراف أيضاً ، على تتبع و تغال بعيد عن مقصود الشارع 
هذا و عمل العامل على مقتضى المفهوم من علة الأمر و النهي فهو جارٍ على السنن 

  .)2 ( " في وروده و صدوره القويم موافق لقصد الشارع 
  
  

  : اعتبار مقاصد الشارع في الأمر و النهي من خطاب الشارع - 2
ذهب الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى أن مقاصد الشريعة تعرف بورود الأمر       

و هو ، بمعنى ما يفيده أمر الشارع من فعل أو نهيه عن فعل كذا ، و النهي التصريحي 
   :عنده من وجهين

  

 :دور مجرد الأمر و النهي الابتدائي التصريحي في فهم مقاصد الشارع  -1
أو تحقـق  ، و معنى ذلك أن قصد الشارع متحقق بمجرد تحقق الفعل المأمور به المكلف            

فهـذا      : " يقول الـشاطبي  ، دون النظر إلى العلة ، الاجتناب في الترك المأمور به أيضاً   
و هنـا    ، )3 ( " الأمر و النهي من غير نظر إلى علـة         وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد     

  .)4(الأمر متعلق بين الطلب و الإرادة من الشارع الكريم
  :  إدراك مقاصد الشارع بالنظر إلى العلل في الأمر و النهي -2

حاملاً للمصالح الشرعية و التي هي   ، و معناه أن الخطاب الشرعي حاملاً للأمر و النهي          
و كلاً من المصالح و الأحكام دالـة علـى مقاصـد    ، لدالة على الأحكام  العلل الشرعية ا  

فهذا الشاطبي رحمه االله تعالى بعد أن بين اعتبـار  ، الشارع الكريم في الخطاب الشرعي   
فهذا وجه ظاهر عام لمن     : " المقاصد بمجرد الأمر و النهي من غير نظر إلى علة يقول          

                                                
   .274 ص 2انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
  .  91ص3 انظر الموافقات للشاطبي ج - 2
  .275 ص 2 انظر الموافقات  للشاطبي ج- 3
   .70نعيم جغيم ص.  انظر طرق الكشف عن مقاصد الشارع ل د- 4
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إلى علة و لمن اعتبر العلل و المصالح و هو          اعتبر مجرد الأمر و النهي من غير نظر         
 .)1 ("الأصل الشرعي

   
هو نظر المكلف في أمر الشارع لماذا أمر بهذا و إلى نهيه : و يقصد بالعلل و المصالح 

  . و قد فصلنا القول فيه ،) 2(لماذا نهى عن هذا 
  

  :في خطاب الشارع  المقاصد من حيث كون العلة معلومة أو غير معلومة - 3
اعتبر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى العلة من حيث كونها معلومـة أو غيـر معلومـة             

فيبين الإمام  الشاطبي طريقة العلل فـي الدلالـة   ، و دورها في إدراك مقاصد الشارع  ، 
العلل إن كانت معلومة اتبعت فحيث وجـدت وجـد    : " على مقاصد الشارع حيث  يقول       

و إن كانت غير معلومة فـلا بـد مـن           ..، الأمر و النهي من القصد و عدمه        مقتضى  
    .)3 ("...، التوقف على القطع على الشارع أنه قصد كذا و كذا 

  

  :فالعلة على ذلك عنده على النحو التالي 
  :علة معلومة في الأمر أو النهي  -1

وجدت العلة ثبت بها فحيثما ، و هي العلة الواضحة الظاهرة بالتنصيص عليها أو بغيره 
  :ومثل لها بعدة أمثلة على النحو التالي ، الحكم و حقق بها مقصود الشارع 

  :النكاح لمصلحة التناسل   - أ
 الْيتَامى في تُقْسطُواْ أَلاَّ خفْتُم وإِن:" فالعلة في أمر االله تعالى لنا بالنكاح في قوله تعالى 

فمن هذه المقاصد التناسل ، متعددة المقاصد ، )4(.."  ساءالنِّ من لَكُم طَاب ما فَانكحواْ
وتزوجوا فإني مكاثر ، النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني " حيث يبينه حديث 

 ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء، بكم الأمم 
  .مقصد الشارع الكريم منهفحيثما وقع النكاح الصحيح كان مظنة حصول ، ) 5("
  

                                                
  .275 ص 2 انظر الموافقات  للشاطبي ج- 1
 . و ما يليها 274 ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2

    .276 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
    .3النساء آية رقم سورة  - 4
  .   265  ص - 16 ج للهنديكنز العمال  انظر - 5
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  : البيع لمصلحة الانتفاع –ب 
فحيثما وقع البيع الصحيح تحصل ، فالانتفاع علة خطاب االله تعالى الآمر فيه بالبيع 

   .)1(وهو تحقق النفع بين الناس، مقصد الشارع منه 
  

  : علل غير معلومة  -2
  

صوله لها أو لعدم وجودها إما لعدم و، و هي تلك العلل التي لم يقع نظر المجتهد عليها 
و هذه العلل إن تمكن من الوصول إليها تثبت بها الأحكام و إلا فلا ؛ لأن ، أصلاً 

و تكون التعدية بالعلة ، الأحكام تثبت بتعدية العلة في صورة الأصل إلى صورة الفرع 
فإذا كانت علة صورة الأصل غير معلومة فلا ، دليل ثبوت الحكم في صورة الفرع 

  .فلا توجد علة أصلاً لتتعدى ، نقل الحكم إلى أي صورة أخرى يصح 
  

و لقد راعى الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى حال العلة بحيث تكون معلومة أو غير 
  : معلومة و بناءاً على هذا الاعتبار كان رأيه التفصيل على النحو التالي

  

  :2 التوقف –أ 
علة التي مجالها العادات لأن غالبها التعليل ذهب الإمام الشاطبي للقول بالتوقف في ال

بمعنى لزوم البحث عن ، فتكون العادات مظنة لوجود علة و إن لم يطلع عليها المجتهد 
  . العلة ثم التعدية بها

  

  : عدم التعدي مطلقاً –ب 
و هو أن الأصل في تعدي الأحكام الشرعية تعدي العلة من صورة الأصل إلى صورة 

كأن يكون الفرع ، أو علم عدم العلة أصلاً ،  يعلم علة في صورة الأصل فإذا لم، الفرع 
  .من العبادات غير المعللة كان ذلك دليلاً على منع التعدي مطلقاً

فإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات و مسلك :" و هو قول الإمام الشاطبي 
   .)1 ("التوقف متمكن في العادات 

                                                
  .129 ص 1 الموافقات للشاطبي ج انظر-1

  .معناه عدم تعدية الحكم حتى تعرف العلة التوقف - 2
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و لكن على ندرة و ، يقل بمنع المعنى في العبادة بل أقر بذلك ثم إن الشاطبي لم * 
و ذلك في باب حديثه عن ، اشترط قيام دليل عليه من نص أو إجماع يبين ذلك المعنى 

 أو بنص نيتبي أن إلا)2(المحدود ذلك ثم:  " العبادات و أن النادر فيها التعليل حيث قال 
 بأصل فليس قليل ذلك لكن اتبعه من لىع لوم فلا الصور بعض يف مراد معنى إجماع
   .)3(" الموضع يف وغلب البابي ف عم ما الأصل وإنما

  

  :ما يصلح من معاني العبادات كعلة و ما لا يصلح 
لاحظ الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى أن العبادات منها ما يصلح للتعليل و منها ما لا 

  :يصلح و ذلك على النحو التالي 
  .ن معاني العبادات كعلة  ما يصلح م–أ 

فعلل رسول االله صلى االله ،  )4( "يتوضأ حتى أحدث إذا أحدكم صلاة االله يقبل لا " حديث
و يندرج تحتها كل العبادات التي تحتاج ، عليه و سلم منع الصلاة بعدم الطهارة 

   . للطهارة في صحتها
  : ما لا يصلح من معاني العبادات كعلة -ب
 بين وتغرب تطلع الشمس بأن ذلك وعلل؛  النهار طرفي الصلاة عنالنبي  نهيمثالها و

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا "  :حيث قال ،  الشيطان قرني
غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 

  .) 5(  "غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان
نجد أنه يصلح علة و يتعدى الحكم به من صورة . و نظرنا إلى المعنى في الفرع أ ول

فإنه يصلح معناً و لكن لا يصلح علة يتعدى الحكم به من . أما الفرع ب، لأخرى 
وكذلك ما يستعمله " : و لعل هذا معنى قول الإمام الشاطبي ، صورة لأخرى 

وب النية بأنها طهارة تعدت محل وج الخلافيون فى قياس الوضوء على التيمم فى

                                                                                                                                                 
ن في و ينسب ابن السبكي هذا المذهب للإبياري شارح كتاب البرها ، 277 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج-  1

 . أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني و نسبه أيضاً للقرافي
 . يعني بالمحدد  العبادات التي يلحظ فيها المعنى - 2
   .277 ص2الموافقات للشاطبي ج  انظر- 3
   .2551 ص6 ج6554 انظر صحيح البخاري كتاب الحيل باب في الصلاة ح- 4
 .  1193  ص 3 ج 33099ليس حبدأ الخلق باب صفة إبصحيح البخاري  انظر - 5
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 ظاهر معنى على يدل لا  مماوما أشبه ذلك موجبها فتجب فيها النية قياسا على التيمم
  .)1( " من غير نزاععليه الحكم لترتيب يصلح مناسب منضبط
 فيها وجد فإذا المعاني إلى الالتفات العادات في الغالب وأن هذا تقرر فإذا: " وقوله 
 والذبح في النكاح في الصداق كطلب المنصوص مع والوقوف التسليم من بد فلا التعبد

المحل المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدرة في المواريث وعدد الأشهر 
في العدد الطلاقية والوفوية وما أشبه ذلك من الأمور التي لا مجال للعقول في فهم 

  .) 2("   مصالحها الجزئية حتى يقاس عليها غيرها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 212: ص 2: ج  للشاطبيالموافقات انظر - 1
  .212: ص 2: جللشاطبي  الموافقاتانظر  - 2
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  :المطلب الثاني
  

  أدلة الشاطبي على التعليل 
  

بإعادة ما ذكره في أكثر من موضع يدلل فيه على صـحة            ، لم يجهد الشاطبي نفسه هنا      
بل تعرض لأصل التعليـل فـي أفعـال         ، التعليل من خلال الكتاب و السنة و الإجماع         

وبين ما يجوز منهـا     ، ها من أثر    و ما ينبني علي   ، المكلفين من حيث هي عبادة أو عادة        
و قد تعرض إلى أن الغالب في العبادات التعبد         ، مدللاً لذلك   ، التعليل فيها و ما لا يجوز       

و قد أورد الأدلـة علـى    ، )1(و سرد لذلك أدلة كثيرة عرضها في كثير من المواضع          ، 
  :إثبات التعليل في العادات على النحو التالي 

  

  الاستقراء: الأول
:  المعاني فلأمور أولها إلى الالتفات العادات في الأصل أن وأما: " ث يقول  حي

 معه تدور العادية والأحكام،  العباد لمصالح قاصداً الشارع وجدنا فإن  ؛الاستقراء
 فيه كان فإذا،  مصلحة فيه تكون لا حال في يمنع الواحد الشيء فترى؛  دار حيثما

، ) 2(" القرض في ويجوز المبايعة في يمتنع،  أجل لىإ بالدرهم كالدرهم،  جاز مصلحة
، فلما ثبت البدل في الربا عن الأجل حرم الربا ، فالأصل في الدين المنع مثله مثل الربا 

  .ولما انتفى البدل في الدين عن الأجل أبيح الدين لمصالح الناس 
ها ذكر الشارع لعلل أثبت في، ودلل لقوله هذا بجملة من النصوص من الكتاب و السنة 

  :الأحكام فيها على النحو التالي 
1-":   بكُت كُملَيإِذَا ع رضح كُمدتُ أَحوإِن الْم كا تَررةُ خَييصنِ الْويالِدو لِلْو َبِينالأقْر 

وفرعا بِالْمقلَى حع ينتَّقوجوب الوصية و الآية احتوت على أمر تكليفي وهو ، )3 ( "الْم
و بين الشارع أن علة إطاعة أمر االله تعالى فيها هو حصول التقوى في ، عند الموت 
   . )4(قلب المكلف

                                                
  .ص  211: ص 2: جللشاطبي  الموافقات انظر -1
   .213: ص 2: جللشاطبي  الموافقات  انظر-2
  .180البقرة آية رقم سورة  -3
   .459ص 1 انظر تفسير البيضاوي ج -4
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 فالنهي وارد على علة و هو الغضب لحكمة )1 ("غضبان وهو القاضي يقضي لا   "-2
  .بحيث يمنع عدالة الأحكام ، يضفيها الغضب 

و العلة فيه ،  على منع الضرر و المضارة فالنهي وارد) 2 ("ضرار ولا ضرر لا  "-3
  .و الحكمة السلامة ، حصول الضرر على النفس و الغير 

،  فالنهي وارد على منع  التوريث ؛ لعلة الذريعة بأنه قتله ليرث )3 ("يرث لا القاتل  "-4
  .فتصير عرفاً 

 اعتمد مما العادات أن على ذلك فدل،  العلة مسالك بينته حسبما دارتفتجد أن العلل 
  .)4 (  المعاني إلى الالتفات فيها الشارع

  
  المعقول :  الثاني

 و هو أن الشارع الحكيم قرر أحكام العادات بالتوسعة في بيان العلل و ملاحظة – 1
 بيان في توسع الشارع  ": فقال الإمام الشاطبي ، الذي تتلقاه العقول بالقبول ، المناسب 

 إذا الذي،  بالمناسب فيها علل ما وأكثر ...  العادات باب تشريع في،  والحكم العلل
 المعاني اتباع فيها قصد الشارع أن ذلك من ففهمنا،  بالقبول تلقته العقول على عرض

 .)5 (" النصوص مع الوقوف لا
  

فلما ،  أن أهل الفترات أخذوا بالعادات في بلوغ كمال الحاجات التي تنظم أمورهم - 2
 أن :"وهو قوله ، عض نواقص عاداتهم جاءت الشريعة متممة لها قصرت عقولهم إتمام ب

 بذلك جرت حتى العقلاء عليه واعتمد،  الفترات في معلوماً كان قد المعاني إلى لتفاتالا
 الحكمة أهل ذلك في سواء لهم فاطردت،  الجملة على كلياتها وأعملوا مصالحهم
 لتتم الشريعة فجاءت،  تفاصيلال من جملة في قصروا أنهم إلا،  وغيرهم الفلسفية
 التفاصيل لجريان متممة جاءت الباب هذا في المشروعات أن على فدل،  الأخلاق مكارم

 الأحكام من جملة الشريعة هذه أقرت اهاهن ومن،  المعهودات أصولها على العادات في
                                                

 .1795 ص 4ج 7158نظر صحيح البخاري كتاب الأحكام باب هل يقضي الحاكم أو يفتي و هو غضبان ؟ح  ا- 1
   .400 ص2340 انظر سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ح -2
   .36 ص4 ج2116انظر سنن الترمذي كتاب الفرائض عن رسول االله باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ح  - 3

   .213: ص 2: ج  للشاطبي الموافقاتانظر - 4
   .213: ص 2: جللشاطبي   الموافقاتانظر - 5
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 الجمعة وهي- العروبة يوم والاجتماع والقسامة كالدية،  الجاهلية في جرت التي
   .)2 (...". الكعبة وكسوة) 1( القراض و - والتذكير لوعظل

فتجد الشاطبي يبين تعانق الشريعة الإسلامية مع العادات التي كان عليها العرب في 
فأقرت ، إلا أنها أفضت بتفصيلها للعادات إقرار ما وافقها و منعت ما خالفها ، الجاهلية 

إلى غير ذلك من ، روبة و كسوة الكعبة الشريعة الدية و القسامة و الاجتماع يوم الع
  .أمور أثبتتها الشريعة دون تغير 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 لغة من القرض القطع و شرعا دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم :" القراض - 1

  . 577  ص - 1لمناوي ج لالتعاريف  بمعنى المضاربة انظر"  من الربح
  .213: ص 2: جللشاطبي  الموافقات  انظر- 2
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  :المطلب الثالث 
  تعاضد القرآن و السنة لإثبات التعليل 

  

لم تكن نظرة الإمام الشاطبي بالنسبة لتعليل الأحكام بعيدة عن مصادر الشريعة باعتبارها 
لتبقى في نطاق ،  واجتهاد لفهم مدار الأحكام نت دراسة جدٍبل كا، مناط التكليف الإلهي 
و التي تحقق غايتها من المحافظة على مصالح الناس في الدنيا     ، أصولها التشريعية 

لذا كانت نظرة الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى مبينة لأهمية ، و الآخرة سواء بسواء 
وهو متفق عليه بين ، ان الأحكام التشريعية الرابطة بين الكتاب و السنة النبوية في بي

بما ، وذلك اتفاقهم على ثبوت السنة كمصدر ثان بعد القرآن الكريم ، جمهور الأصوليين 
وهنا تظهر نظرة ، في ذلك استحالة الاستغناء عن السنة في بيان مقصود الشارع الكريم 

يان وجوه تبيين السنة للكتاب حيث امتد من هذه القاعدة إلى ب، الإمام الشاطبي رحمه االله 
  :و كيف أنهما يتعاضدا لإثبات التعليل على النحو التالي، 

  

 : جاءت السنة النبوية على منهاج الكتاب في بيان مصالح الناس في الدنيا و الآخرة  - 1
  

  )1(ومعنى ذلك أن المصالح في الكتاب تمثلت في الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات
ثم ، إلا أن الكتاب ذكر المصالح مجملة ، نة جاءت على مثل هذا النسق وكذلك الس، 

 الكتاب عليه دل ما إلى النظر ومنها : "و هو قوله ، جاءت السنة ففصلت هذه المصالح 
    البيان من فيها ما إلى زيادة الكمال على السنة في موجود وأنه،  الجملة في

نيا و الآخرة  الد بمصالح بالتعريف أتى الكريم آنالقر أن بذلكفتجد ،  )2 ("  .....والشرح
تحدثنا عن تقسيم الإمام  قد لو،  لمفاسداذه له دفعاً بمفاسدهما التعريف و ،حثاً عليها 

،  مكملاتها بها يلحق و ، الضروريات:   هيأقسام ثلاثة تعدو لاها أنب الشاطبي للمصالح 
 يرى و،  مكملاتها هاب يلحقو ،  اتوالتحسيني،  مكملاتها هاب  يلحقو،  الحاجيات و

الشاطبي أن هذه الأقسام موجودة في السنة المطهرة كما هي موجودة في الكتاب الكريم 
 الكتاب على تفريعاً بها أتت والسنة،  إليها يرجع أصولاً بها أتى فالكتاب، سواء بسواء 

  . له هذا الأمر  عرجو له أصل ي إلا أمر  السنة في جديو فلا  ،منها فيه لما وبياناً
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 الكتاب في تأصلت كما الخمس فالضروريات :"ثم أخذ يضرب مثالاً لكل قسم منها فقال 
            الإيمان و  الإسلام:   هيو  معان ثلاثة في حاصله الدين حفظ فإن؛  السنة في تفصلت

:  هي و أشياء ثلاثة مكمله و ، السنة في  بيانها و الكتاب في فأصلها،  الإحسان و
  النقصان تلافي و  ،إفساده رام أو عانده من جهاد و  الترهيب و  بالترغيب إليه الدعاء
  .)1 (" الكمال على السنة في بيانها و  الكتاب في هذه أصل و  أصله في الطارئ

و لكنه تحدث فيها عن ،  فالقرآن تحدث عن حفظ الدين بأمور مختصرة في الكتاب 
  .و حفظه تحسيناً ، وحفظه حاجة ، حفظه ضرورة 

  

فجاءت السنة النبوية فبينت الإسلام و أركانه و حاجياته ، و لم يفَصل كل و احدة منها 
وفي حفظ ، ومثله الإيمان و الإحسان ، و تحسينياته التي تجمل مظهره ، التي يصلح بها 

، مسلم الدين دلت السنة على مدى الترابط بين الإسلام و الإيمان و الإحسان في نفس ال
  . فالإسلام ضرورة حفظ الدين و الإيمان حاجياته و الإحسان تحسيناته 

  

  : النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين- 2
  

أو  لا   ، ومعناه إذا تجاذب المسألة أصلان متغايران فيما يجري فيه المناسبة كالعـادات               
  :و مثال ذلك ، تأتي فيه المناسبة كالعبادات 

، وحرم الميتة فيما حرم مـن الخبائـث        ، أن االله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات          
: " هـو    فقال عليه الصلاة والـسلام    ، فأشكل حكمها   ، فدارت ميتة البحر بين الطرفين      

فالسنة ، فأتت السنه النبوية لتبين كلمة الفصل في المسألة      ،   ")2( الحل ميتته  ماؤهالطهور  
  ) .3(في البحر تلحق المسألة بما تشابه من أحد الطرفين السابقين  بينت علة جديدة 

و هـو قـول الإمـام            ،  فتأتي السنة النبوية لترجح أحدهما علـى الآخـر بالمقاربـة            
  .)4 (" الواضحين الطرفين بين الحاصل الاجتهاد مجال إلى النظر ومنها: " الشاطبي 

  : من التعارض على النحو التالي فإذا أمعنت النظر تجد الشاطبي جعل الخلاص
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وهو مدخل للتعليل   ،  فيما كانت فيه المناسبة كالعادات فالخلاص في اجتهاد العلماء           :أولاً  
حيث ،  فيرجح ما يجده أقرب للمصلحة      ، حيث أن العلة مناط نظر المجتهد في الأحكام         

 فـي  أو فيه بينينم طرفين على النص الكتاب في يقع أنه وذلك : بالأول ولنبدأ : "قال  
 لمجاذبـة  والتبـاين  اجتهاد على الواسطة وتبقى،  الثاني المأخذ في تقدم كما،  السنة

 " المجتهدين أنظار إلى فيترك،  المأخذ قريب فيها النظر وجه كان فربما،  إياها الطرفين

)1(.  
لنبوية فكانت فالخلاص فيه بالسنة ا، مكان التعارض فيما لا مناسبة فيها كالعبادات       : ثانياً  

 لا تعبد محل كان أو الناظر على بعد وربما: " حيث قال   ، ترجح الأقرب لمصالح الناس     
،  البيان فيه- وسلم عليه االله صلى -االله رسول من فيأتي،  المناسبة مسلك على يجري
 وهذا،  غيره أو احتياطي بوجه منهما واحد كل من آخذ أو،  الطرفين بأحد لاحق وأنه
  ) .2 ( "هنا دالمقصو هو

  :وقد ضرب للقسم الثاني أمثلة منها
فبقي بينهمـا مـا سـئل عنـه     ،  المتعلق بين الطيب و الخبيث مما نهى عنه الكتاب         -1

 و،  الخبائـث  وحرم الطيبات أحل تعالى االله أن أحدها : "أصحاب رسول االله حيث قال      
 فـي  والسلام الصلاة هعلي فبين،  بأحدهما لحاقهاإ يمكن أشياء الأصلين هذين بين بقى
  .)3 ("الأمر به اتضح ما ذلك

    مـن  مخلـب  ذي وكل ناب ذي كل أكل عن -صلى االله عليه و سلم    - رسول االله    فنهى 
 عليـه  - ألحـق  كما، ) 4( ركس إنها وقال،  الأهلية الحمر لحوم أكل عن ونهى،  الطير
  . يباتالط بأصل أشباهها و نباالأر و اريبالح و الضب -والسلام الصلاة
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ولم يـدرك   إذا سمى عليه لما أطلقه، المتردد في جارحة الصيد بين التعليم وعدمه        -2
  :تهكاز

 من وعلم،  عليك أمسك ما المعلم الجارح صيد من أباح االله أن والثالث :"وهو قوله 
 الأصلين بين فدار،  نفسه على إلا مسكي لم إذ؛  حرام فصيده معلماً يكن لم ما أن ذلك
  .)1 (" صيده من أكل ولكنه معلماً كان ما
 أنه يقتضيالكلب مما أمسك  أكل و ،ى صاحبه عل أمسك أنه يقتضي  للكلبفالتعليم 

 عليه- فقال ذلك ببيان السنة فجاءت  ،الأصلان فتعارض، صاحبه ل لا لنفسه اصطاد
          على أمسكه إنما يكون أن أخاف فإني؛  تأكل فلا أكل فإن : " - والسلام الصلاة
  .)3 (" عليك أمسكه فإنما شيئاً منه يأكل ولم قتله إذا: "  آخر حديث وفي ،) 2 (" نفسه

وضوح دور الربط بين الكتاب و السنة في تحقيق مناطات العلل          كل  نلمس باوهن* 
  .و انبناء الأحكام الصحيحة عليها 

  . التي تبنى عليها الأحكامو لكأن الكتاب و السنة يتعانقان لتوضيح و ضبط العلل 
  

  :مجال القياس المبين بين الأصول و الفروع   - 3
 المناسبة قاضية بإلحاق و، ومعناه أن الأصول التي في الكتاب هي من جهة المناسبة 

 فإن جاءت السنة بأشباه تقارب الأصل  ، من الأصل إلى الفرع الحكمالأشباه بها لنقل
وهو ، سنة على أنها بيان لما في الكتاب من أصول المنصوص عليه في الكتاب حملت ال

 من كان ما إلى تشير أصول العزيز الكتاب في يقع فإنه القياس مجال وأما: " قوله 
 المقيدات بعض أن إطلاقها من الحاصل الفهم إلى وتقرب  ، حكمها حكمه أن نحوها
 الأصل في -تعالىرحمه االله -وفي هذه الحالة يجعل الإمام الشاطبي ،   )4 ( "مثلها

القرآن الكريم  كافياً عن صوره التي أوردتها السنة النبوية في بيان المعنى الذي احتوته 
 بيان على اعتماداً،  الفروع تفريع عن الأصل بذلك فيجتزى" : حيث قال ، فروع السنة 

  .)5 (" فيه  السنة
                                                

 
 
   .1529 ص 3 ج1929  مسلم كتاب الصيد و الذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة حصحيح انظر - 2
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خرى ثبوت الحكم ولعل السبب في الإلحاق ؛ أن الأصل في انتقال الحكم من صورة لأ
فلما لوحظ المعنى نفسه في صور ، و ثبوت المعنى فيه ، الأول في دليل الحكم الأول 

فكان الكتاب مجملاً للمعنى الذي أفردته الصور ، أخرى من السنة حملت عليه في الكتاب 
 وإن عليه المقيس أن على بناء النحو وهذا: "وهو قوله ، المختلفة في السنة الكريمة 

 في بما السنة وجاءت أصلاً الكتاب في وجدنا و .....،  معنى العام حكم فياصاً خ كان
  .)1 (.. " اهاهن المعنى فهو،  يدانيه أو يشبهه أو به يلحق ما أو،  معناه

فتكون أحكام ، فتجد أن الكتاب حوى أصول و جاءت السنة النبوية بالفروع المشابهة 
أو -صلى االله عليه و سلم -الذي هو من اجتهاد النبي الفروع في السنة إنما ثابتةٌ بالقياس 
  :و لها أمثلة على النحو التالي ، بالوحي الذي هو في منزلة الكتاب 

  

   :الزيادات التي ألحقتها السنة النبوية على أصل الربا -أ 
  .)2 (على أصل الربا المنصوص عليه في الكتابو مثاله الزيادات  
 الربا مثل البيع إنما فيه قالوا تيال الجاهلية ربا كانت و  ،الربا حرم وجل عز االله نفإ 

 أيضاً عليه دل الذي وهو  ،تربى أن وإما ضيقت أن إما،  الطالب فيقول،  ينالد فسخ
 رؤُوس فَلَكُم تُبتُم وإِن ورسولِه اللّه من بِحربٍ فَأْذَنُواْ تَفْعلُواْ لَّم فَإِن" :  تعالى قوله

ألا إن كل رباً من : "  والسلام الصلاة عليه فقال، )3 ("َ تُظْلَمون ولاَ تَظْلمون لاَ موالِكُمأَ
  .)4 (" ..لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون و لا تُظلمون ،  موضوع الجاهلية ربا

 زيادة فيه ما كل به السنة ألحقت عوض زيادة كونه أجل من هو إنما فيه المنع فتجد أن 
،  بالفضة الفضة و،  بالذهب الذهب: "  -والسلام الصلاة عليه-  فقال  ،المعنى بذلك
  .)5 (" بالملح والملح  ،بالتمر التمر و،  بالشعير الشعير و،  بالبر والبر

  
  
  
  
  
  

                                                
   .39: ص 4: ج  للشاطبي الموافقات انظر -  1
   .41: ص 4: جللشاطبي  الموافقات  انظر - 2
  .279 البقرة آية رقم - 3
  . 208 ص3 ج3334 انظر سنن أبي داود كتاب البيوع باب في وضع الربا ح- 4
  .سبق تخريجه  - 5



 93

  :)1 (  الزيادات التي ألحقتها السنة النبوية على أصل المحرمات في النكاح-ب 
 في وجاء،  الأختين وبين،  النكاح في وابنتها الأم بين الجمع حرم هو أن االله تعالى و

 ، )2 (" مسافحين غَير محصنين بِأَموالِكُم تَبتَغُواْ أَن ذَلِكُم وراء ما لَكُم وأُحلَّ" الكتاب 
لا :" حيث قال  ، خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع عن والسلام الصلاة عليه نهيه فجاء
 القياس باب و كان ذلك من ، )3( " خالتهاو لا بين المرأة و  ، وعمتها المرأة نبي يجمع

" :  علة النهي فقال -صلى االله عليه و سلم-و بين رسول االله ، على ما دلت عليه الآيات 
 المعنى لأنو  ، القياس بوجه يشعر التعليل  و،) 4("  أرحامكم قطعتم ذلك فعلتم إذا فإنكم
  في الصور التي نهت عنها السنةهنا موجودفي الكتاب  أولئك بين لجمعا ذم لأجله الذي

و عليه نرى أن الحكم إنما ثبت في فروع السنة بالقياس الذي مبني على ملاحظة العلة ، 
فيظهر واضحاً العلاقة الرابطة بين الكتاب و السنة ، في حكم الأصل و تعدية الحكم بها 

  . في إثبات التعليل 
  

 :لى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة النظر إ–4

و أتت ، وهذا معناه أن معاني الكتاب المتفرقة في الأدلة دلت بمجموعها على معنى واحد    
لا ضـرر                  : " -صـلى االله عليـه و سـلم         -كما في قوله    ، السنة على وفق هذا المعنى      

رد به معـاني أدلـةٌ قرآنيـة        ء به هذا الحديث و     ؛ فإن المعنى الذي جا     )5 ( "و لا ضرار  
و حرمت ، و حرمت الربا ، ر فمثلاً تجد أن نصوص القرآن الكريم حرمت الخم  ، متفرقة
و رغم المعاني المختلفة في كل صورة من هذه الـصور إلا أنـه يوجـد معنـى              ، الزنا

نـه الـسنة    و الذي عبرت ع   ) دفع الضرر   ( و هو   ، اجتمعت عليه هذه الأدلة المتفرقة      
 مـا  إلى النظر ومنها : "وهذا قول الإمام الشاطبي     ،   "لا ضرر و لا ضرار    " بالحديث    

 مختلفة معان في تأتي قد الأدلة فإن،  مجتمعة عانٍم من المتفرقة القرآن أدلة من يتألف
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 فتـأتي ،  والاستحسان،  المرسلة المصالح في بالأمر شبيه واحد معنى يشملها ولكن، 
   .)1 (" المعنى ذلك قتضىبم السنة

  

  :ائدزو إن كان في السنة بيان ،  القرآن تفاصيل فيموجودة  الأحاديث تفاصيلأن   زعم– 5
  

وهو قول بعض ، ومعنى هذا أن البحث في أن مفَصل القرآن يدل على مفَصل السنة 
 في اديثالأح تفاصيل إلى النظر ومنها : "يقول الإمام الشاطبي عن هذا الرأي ، العلماء 
لكن صاحب هذا المأخذ يتطلب أن يجد  و زائد بيان السنة في كان وإن،  القرآن تفاصيل

 أو منصوصاً،  إليه من حيث وضع اللغة لا من جهة أخرى كل معنى في السنة مشاراً
 فالإمام الشاطبي يجد أن ، ) 2 ( " ثم ننظر في صحته أو عدم صحته...، عليه في القرآن 

 وضع حيث من إليه مشاراً السنة في معنى كل يجد أن يجب عليه  ،المأخذ هذا صاحب
 من ثم ينظر في صحة و،  القرآن في عليه منصوصاً أو،  أخرى جهة من لا اللغة

بل ، و يرى الإمام الشاطبي هذا من المشقة بمكان ، المماثلة بين تفصيل السنة و القرآن 
لا يفي بهذا المقصود على النص  القرآن ولكن : "حيث يقول ، من غير الممكن 

أول شاهد في هذا الصلاة  و، أو نحوها ، والإشارة العربية التى تستعملها العرب 
والحج والزكاة والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات 

 فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك، وأشباه ذلك من أمور لا تحصى 
ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء ، مآخذ لا يقبلها كلام العرب 

    .)3( "الراسخون في العلم
  :وقد مثل له بأمثلة منها 

 عليه -فقال، ) 4 (حائض وهى زوجه تطليقه في عمر ابن حديثفي   : الطلاق السني  – 1
 ثـم ،  تحـيض  ثم،  تطهر حتى ليتركها ثم،  فليراجعها مره : " لعمر- والسلام الصلاة
 االله أمر التى  العدة فتلك،  يمس أن قبل طلق شاء وإن،  بعد أمسك شاء إن ثم،  تطهر

                                                
  .47: ص 4: جللشاطبي  الموافقات انظر - 1
   .49: ص 4: ج  للشاطبي الموافقاتانظر - 2
  .52: ص 4: ج  للشاطبي الموافقاتانظر - 3
  .49: ص 4: جللشاطبي   الموافقاتانظر - 4
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 النِّـساء  طَلَّقْـتُم  إِذَا النَّبِـي  أَيها يا  : "قوله في أمره يعني ، )1 (" النساء لها يطلق أن
نفَطَلِّقُوه هِنتدوا لِعصأَحةَ ودالْع اتَّقُواو اللَّه كُمب2 (" ر(.  

  .يلمسه هو بعينه في تفصيل الكتاب في الآية السابقة ، فالناظر في تفصيل الحديث 
  

  :  المبتوتة لا نفقة لها – 2
 لهـا  يجعـل  لم -وسلم عليه االله صلى -االله رسول أن في،  قيس بنت فاطمة حديثوهو  
 نفقة لها يكن لم إن و،  السكنى لها أن المبتوتة نشأ و ،) 3 ( البتة طلقهاا  إذ نفقة ولا سكنى

 مـن  تُخْرِجـوهن  لَـا : " تعالى   لقوله تفسيراً ذلك فكان،  بلسانها أهلها على بذت لأنها؛  
هِنوتيلَا بو نجخْرأَن إِلَّا ي ينأْتي شَةبِفَاح نَةيبم لْكتو وددح ن اللَّهمو دتَعي حودد اللَّه فَقَد 

ظَلَم ه4 (" نَفْس(.  
و نقول  ، فالناظر في تفصيل الحديث يلمسه هو بعينه في تفصيل الكتاب في الآية السابقة              

أن هذا الأمر يصح و يتحصل في بعض الفروع و الصور لا جميعها ؛ لاستحالة جمـع                 
  .المحصور للأوسع منه 

مام الشاطبي قد وجه أنظار الأصوليين إلى مدى تجد أن الإ، و بعد تأملك فيما مضى * 
و بيان الأثر المترتب على ، لبيان مناط العلل في الأحكام ، الترابط بين الكتاب و السنة 

 قد ألمح إلى فائدة هذا الترابط -رحمه االله تعالى-ومن هنا تجد أن الإمام الشاطبي ، ذلك 
فلو نظرت إلى العلة ، ي ذهن العلماء بين الكتاب و السنة في بيان العلل و نضوجها ف

أو المفسدة التي أمرنا ، عنده تجدها هي عين المصلحة التي حرص عليها الشارع 
و قد عقد للمصلحة باباً كاملاً بين فيه ضوابطها و أقسامها و علاقة كل قسم ، باجتنابها 
رورية تكملها فالمصالح الض، فنتج عنده أن المصالح مكملةٌ بعضها لبعض ، بالآخر 

و إذا رجعنا للعلة ، و المصالح الحاجية تكملها المصالح المستحسنة ، المصالح الحاجية 
تجد أن العلة عنده لها ، و مع هذا التقسيم للمصلحة ، عنده التي عبر عنها بالمصلحة 

فالعلل التي تدل على أحكام الضروريات تكملها تلك العلل التي ، نفس هيكلية المصالح 
                                                

-1338-1337النسائي كتـاب الطـلاق ح        ، 1686ملم كتاب الزكاة ح      ، 2675 انظر مسلم كتاب الطلاق  ح        - 1
   .2009ابن ماجة كتاب الطلاق ح   ، 1869أبو داود كتاب الطلاق ح  ، 1339

  .1 الطلاق آية رقم  - 2
  .166 ص 1و تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ج ، 49: ص 4: جللشاطبي  الموافقات انظر - 3
   .1الطلاق آية رقم  - 4
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و العلل التي تدل على أحكام التحسينيات مكملة لتلك التي ، ل على أحكام الحاجيات تد
وكانت أداة ، فنتج بذلك أن العلل مترابطة فيما بينها كعقد ثمين  ، تدل على أحكام الحاجيات

  .الشاطبي في ذلك الضوابط الأصولية التي أشار إليها في بيان الترابط بين الكتاب و السنة   
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  لمطلب الرابعا
  هيكلية التعليل عند الإمام الشاطبي 

رحمه -وجدنا أن الإمام الشاطبي     ، مما مر معنا في جولاتنا المتعددة في كتاب الموافقات          
يبين لنا فيهـا هيكليـة      ،  رسم لنا بريشة الفنان الحزق لوحة فريدة من نوعها           -االله تعالى 
قاصد و قوة ترابطها و تناسقها بحيث تظهر مبرزاً بألوان جذابة جمال نظرية الم  ، التعليل  

، و سنبين في هذا المطلب هذه الهيكلية        ، يأخذ الأبصار نقشه و جماله      ، في ثوب قشيب    
ثم نرسـم  ، حيث استندت الهيكلية بالأساس على نقاط نوضحها    ، على ضوء ما مر معنا      

  . التشريع هيكل نوضح فيه المقاصد في بنائها و نضوج الأحكام الشرعية في محاضن
  

  :الأسس التي استندت عليها الهيكلية 
  

و هما وحدة البناء الأولى و السنة       ، أن الكتاب و السنة هما فقط ما يثبتا الأحكام            - 1
  .مكملة للكتاب 

 .النصوص من الكتاب و السنة إما كلية أو جزئية  - 2
 .النصوص تحمل المصالح و الأحكام معاً  - 3
  . ضرورية و حاجية و تحسينيةالمصالح - 4
 . ضرورية أو حاجية أو تحسينية هيف، الأحكام تأتي تبعاً للمصالح  - 5
 .المصالح الكلية مع الأحكام الكلية تسمى مقاصد الشريعة الكلية  - 6
المصالح الجزئية مع الأحكام الجزئية تسمى علل جزئية ينقل بها الحكم فيما يسمى              - 7

 .بالقياس 
  .ضرورية و حاجية و تحسينيةالعلل الجزئية  - 8
  

و قـد  ، د أورد الإمام الشاطبي الأدلة على هذه النقاط منثورة في كتابـه الموافقـات   و ق 
  .  في محله من هذه الرسالة تعرضنا للكثير منها كلٌ
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  رسم توضيحي يبين هيكلية التعليل عند الإمام الشاطبي 
  
  

  

 خطاب الشارعِِ
 

  السنة و الكتاب  
مكملة للكتاب و لها نفس التقسيم 

  

أصلية من الكتاب  نصوص جزئية
  و مكملتها من السنة

 

أصلية من الكتاب و  نصوص كلية
 مكملتها من السنة

أصلية من الكتاب و مصالح كلية
  مكملتها من السنة

 

أصلية من  أحكام كلية ثابة
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  لية ضروريةعلل  ك
 الكتاب و مكملتها من السنة

أصلية من  علل  كلية حاجية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  علل  كلية تحسينية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  أحكام كلية ضرورية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  أحكام كلية حاجية
  السنةالكتاب و مكملتها من 

أصلية من  أحكام كلية تحسينية
 الكتاب و مكملتها من السنة

 

 أحكام جزئية ثابته قابلة للنقل
أصلية من الكتاب و مكملتها 

  من السنة

العلل الجزئية  مصالح جزئية
أصلية من الكتاب و مكملتها 

  السنة من

أصلية من  علل جزئية ضرورية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  ة حاجيةعلل جزئي
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  علل جزئية تحسينية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية  احكام جزئية ضرورية
من الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية من  أحكام جزئية حاجية
  الكتاب و مكملتها من السنة

 

أصلية  أحكام جزئية تحسينية
   من السنةمن الكتاب و مكملتها
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  :المبحث الثاني 
  

  طبي المعللات عند الإمام الشا
  

  
  التعليل بالأوصاف الظاهرة:المطلب الأول                        

  
  

          .التعليل بالحكمة :المطلب الثاني                       

  
                     

 .   معللات أخرى عند العلماء  :المطلب الثالث                       
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  :المطلب الأول 
  

  :التعليل بالأوصاف الظاهرة 
  

  : المقصود بالأوصاف الظاهرة– 1
  

لما جعلها الشارع ؛ لقد كان للأوصاف الظاهرة اعتباراً تشريعياً كبيراً عند الأصوليين 
فقد أثبت ذلك الكثير من العلماء منهم ، كام الشرعية في النصوص طريقاً لتتبع الأح

هو مصلحة مناسبة  و، إنا نقدر أن الله تعالى في كل حكم سراً " حيث يقول ، الغزالي 
لكن على وصف يوهم الاشتمال على تلك ، ع على عين المصلحة و ربما لا يطلَّ، للحكم 

ا لا نطلع على عين و إن كنَّ، يتضمنها و يظن أنه مظنتها و قالبها الذي ، المصلحة 
فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم الاجتماع في المصلحة الموجبة ، ذلك السر 

 دوراً كبيراً في تحديد له الوصف هو أن و، ) 1 ( "يوجب الاجتماع في الحكم، للحكم 
كَالحكمة الظاهرة المنضبطة م المقصودة من النص في حال غياب الح.  
  :عريف بالوصف الت

فقد ذهب الجصاص إلى ، ولقد اجتهد الأصوليون في تحديد معنى الوصف المنضبط 
العلل الشرعية  " :حيث يقول ،  الوصف ما هو إلا طريقاً للعلل الشرعية  بأن :القول

  .)2 ( "..سبيلها أن تكون وصفاً للأصل المعلول 
إما بالجنس ، د عين الوصف و حدده فق،  ثاني كان أشد تفصيلاً و تحديداً  و في موضعٍ

  .)3(أو وصفاً واحداً أو أكثر ، أو حكماً شرعياً ،  الاسمأو بنفس ، أو بالكيل 
 يجوز أن تكون العلة حكماً و" :  و قال الغزالي في باب حديثه عن شروط العلة ما نصه

أن : ط من قال غل و، ه نجس لأنَّ و،  الانتفاع به مر حهلأن؛ كقولنا بطل بيع الخمر ، 
  عارضاً محسوساًيجوز أن يكون وصفاً و، فلا يعلل به ،  يحتاج إلى علة الحكم أيضاً

كالقتل والسرقة ، أو من أفعال المكلفين ، الصغر   كالطعم والنقدية وأو لازماً، كالشدة 
،   أو إثباتاًولا فرق بين أن يكون نفياً،  من أوصاف أو مركباً،   مجرداًوصفاً، أو 

                                                
 . ،310 ص 2 المستصفى جانظر - 1
  .137 ص4 انظر أصول الجصاص ج- 2
 . انظر المرجع السابق - 3
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يجوز أن لا  و،  لمصلحة مناسبة أو متضمناً،  وغير مناسب يجوز أن يكون مناسباًو
 ) .1 (" كتحريم نكاح الأمة بعلة رق الولد،  في محل الحكم تكون العلة قوماً

    

 : التعليل بالأوصاف الظاهرة عند الأصوليين -2

تكليفي و : لى و قد توجه الأصوليون للحديث عن تفصيل آلية التعليل فقسموا الحكم إ
وما ثبت ،  ما ثبت بالوصف و ما هو دونه  :و قسموا الحكم الوضعي إلى، وضعي 

وهو الثابت ، سواء في ذلك قسميه ، نشأ السببية بين الحكم و الفرع أبالوصف هو الذي 
مثل الصلاة بالزوال ، سبباً بالوقت الذي يتعلق إيجاب الحكم فيه على دخول وقت معين 

 في تحريم الإسكارمثاله  و، ما ثبت حكمه بسبب معنوي :  لآخرو ا،  لحولأو الزكاة با
و الزنا في ، و الغصب و الإتلاف في حكم الضمان ، و البيع في حل التملك ، الخمر 

و ، لقد عبر الأصوليون عن الأوصاف الظاهرة بالسبب و  ، )2 (حكم الحد أو العقوبة 
الأحكام سببية تبعث على و جود الأحكام  علاقة الأوصاف بثبوت لأن؛ لعل ذلك 
   : في تعريفهم للسببفقالوا، بوجودها 

 و، وصف ظاهر منضبط  يكون مناطاً للحكم :  عرفه الكثير من الأصوليين بأنَّه - 1
جعل وصف " حيث يقول ابن الحاجب ، هذا الحد اتفق عليه جمهور الشافعية في كتبهم 

و كذلك ،  )4 (و عرفه الشوكاني بمثل ذلك، ) 3 (."...ظاهر منضبط مناطاً لوجود الحكم 
   .)5 (البيضاوي

دل الدليل على كونه معرفاً ، عبارة عن وصف ظاهر منضبط :"  عرفه الآمدي بأنه - 2
  .)6 ("للإثبات للحكم الشرعي 

  

 تقتضي ما وضع شرعاً لحكم لحكمة: "  و قد عرفه الشاطبي رحمه االله تعالى فقال- 3
  .)7 ("ذلك الحكم 

                                                
 .332:  ص1: جانظر المستصفى للغزالي  - 1
 . ، 7-6إرشاد الفحول للشوكاني ص  ، 7 ص2  انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب  ج- 2
   .7 ص 2ج: انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب - 3
   .7-6 ص 1 انظر إرشاد الفحول للشوكاني ج- 4
  .67 ص1أصول الفقه لأبي زهير ج ، 55-54 ص 1  انظر المنهاج بشرح  البدخشي ج - 5
  .32ول للآمدي ص  انظر منتهى الس- 6
  .65  ص 1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 7
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و أثبتوا ،  علاقته بثبوت الأحكام الشرعية باعتبارهذا ما عرف به الأصوليون السبب 
و ذلك في حال غياب الأصل وهي المصالح ، بتعاريفهم هذه جواز التعليل بالأوصاف 

إنا نقدر أن الله تعالى في :" فيقول  -رحمه االله-كما عبر عن ذلك الغزالي ، المنضبطة 
ً وهو مصلحةً لع على عين المصلحة لكن و ربما لا يطَّ،  للحكم  مناسبةًكل حكم سرا

ه مظنتها و قالبها الذي و يظن أنَّ، على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة 
فالاجتماع في ذلك الوصف الذي يوهم ،  لع على عين السرا لا نطَّو إن كنَّ، يتضمنها 

وقد أجمع  ، )1 (  " في الحكميوجب الاجتماع، الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم 
  .كافة الأصوليون على التعليل بهذه الأوصاف إذا كانت ظاهرةً منضبطةً دون مخالف 

  

  : معنى انضباط الأوصاف الظاهرة –3
كان لابد  ، لما عرف الأصوليون السبب بأنَّه عبارة عن الوصف الظاهر المنضبط           

الأصوليون في بيان معنـى     و تحدث   ، من بيان معنى الإنضباط للوصف الظاهر       
  :الإنضباط للوصف الظاهر و ذلك على النحو التالي 

   :الوصف المشتمل على الحكمة -أ 
" :يقول الإسنوي ، هو اشتماله على الحكمة ، و معناه أن المقصود بانضباط الوصف 

كتعليل جواز القصر بالسفر لاشتماله ، التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة 
فهو هنا يخط لنا أول تلك الضوابط و هي ، ) 2( ...." لى الحكمة المناسبة له كالمشقةع

و مثل لها بالقصر في السفر فالحكمة فيه أي في السفر ،  حكمة مظنة الوصف أن يكون
واتفقوا على جواز " : وهو قول الشوكاني حيث يقول ، هي المشقة المناسبة للقصر 

وهو قول الآمدي ، ) 3( .." الحكمة أي بمظنتها بدلاً عنهاالتعليل بالوصف المشتمل على 
الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة " : فيقول 

  .)4 ( ..."الحكم المشتملة على
  
 

                                                
 . ،310 ص 2 انظر المستصفى للغزالي ج-  1
  .260 ص 2  انظر الإسنوي في شرحه على المنهاج ج- 2
  .182 انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص - 3
  .12 ص3 انظر أحكام الآمدي  ج - 4
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  :الاطرادالثاني هو  -ب 
ذكر فهذا العضد في حواشيه ، فحيثما وجدت الحكمة وجد الحكم ،  الحكمة اطرادومعناه 
 حيث،  الحكمة شرطاً من شروط صحة التعليل بها لاطراد بعض الأصوليين اعتبار
أن تكون ، في علة الحكم إذا لم تكن حكمة بل مظنة حكمة  قد شرط قوم" : يقول 

  .)1(.." الحكم  حكمتها مطردة أي كلما وجدت الحكمة وجد
و الوصف ، برة قطعاً  الحكمة هي المعتأن: "  ثم أورد دليلهم على ذلك وهو قوله 

       فكذا الوصف، علم أن تلك الحكمة غير معتبرة ، المعتبر تبعاً لها ولم يوجد الحكم 
و معنى ذلك أن الوصف  ،  )2(" ..فإن المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر ، بتبعيتها 

لحكم بعدم و عدم ا، يشارك العلة في الاطراد بمعنى لزوم الحكم بوجود العلة أو الوصف 
  .العلة أو الوصف

  

 :الثالث الظهور -ج 
فإن كان الوصف  "  : حيث يقول العضد ، ومعنى الظهور ألا يكون هذا الوصف خفياً 

ه لا يعلم لأنَّ؛ الذي يحصل من ترتب الحكم عليه المقصود خفياً أو غير منضبط لم يعتبر 
  .)3(." .به الحكم فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط 

 بالتسوية بين الحكمة المنضبطة و مظنتها الانضباطقام الأصوليون الذين حددوا معنى ثم 
  .)4 (وهو الوصف المنضبط في حال غياب الحكمة

  

  :ج للتعليل بالأوصاف الظاهرة المنضبطة ذ نما-4
  

  :و قد مثل لها كثير من الأصوليين على النحو الأتي 
  : على النحو التالي  مثل لها الآمدي-أ 

  .لحكمة الزجر أو الجبر ، عليل وجوب القصاص بعلة العمدية في القتل  ت - 1
 . تعليل صحة البيع بعلة التصرف الصادر من الأهل في المحل  - 2
 .  تحريم شرب الخمر بعلة دفع المفسدة الناشئة من الإسكار  - 3

                                                
  .213 ص2  انظر حاشية العضد على بن الحاجب ج- 1
 . انظر المرجع السابق - 2
   . 239ص 2  انظر حاشية العضد على بن الحاجب ج- 3
 . المرجع السابق - 4
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 منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة الإجماع"  :قال حيث  
لحكمة الزجر ؛ ن اكتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدو، ملة على الحكم المشت

لحكمة ؛ و تعليل صحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل في المحل ، أو الجبر 
لحكمة دفع المفسدة ؛ عليل تحريم شرب الخمر و إيجاب الحد به تو ،  الانتفاع

  .)1 (" الناشئة منه و نحوه  
  

  :على النحو التالي نوي مثل لها الإس -ب 
  . تعليل جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر ؛ لعلة المشقة المتوقعة  - 1
 . تعليل قيام حد الزنا على الزاني ؛ لعلة اختلاط الأنساب  - 2

و هي ، كتعليل جواز القصر بالسفر لاشتماله على الحكمة المناسبة له "   :قالحيث 
و هي ؛ لاشتماله على حكمة مناسبة له ؛ د و كجعل الزنا علة لوجوب الح، المشقة 
    .)2 ( "  الأنساب اختلاط

   
  : التعليل بالأوصاف الظاهرة عند الشاطبي -5

  

 الدلالة علـى الوصـف الظـاهر        -رحمه االله تعالى  -لقد لازم لفظ السبب عند الشاطبي       
و التي هـي   ،حيث أنه يرى أن هذا السبب يتأثر محلاً و أثراً بالعلة الحقيقية      ، المنضبط  

و هي ،  العلة و السبب  منوهنا تجده قد رسم حدود هذه العلاقة بين كلِ، المصلحة ذاتها 
   :)3(التالي على النحو

  

  .أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة بهذا السبب الذي هو الوصف   -أ 
و دلالة ذلك دخوله تحـت إطـار     ، و معنى هذا أن يكون هذا الوصف مقصوداً للشارع          

  .وهذا النوع من الوصف لا إشكال في قبوله ، المصالح 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .11 ص 3 انظر أحكام القران للآمدي ج- 1
  .260 ص 2 انظر الإسنوي في شرحه على المنهاج ج- 2

  . و ما يليها 176 ص1 الموافقات جانظر - 3
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  . للشارع الحكيم ًمقصودا ألا يعلم أو يظن أن هذا السبب الذي هو الوصف الظاهر المنضبط  -ب 
  :و هذا النوع على ضربين 

  

  :الضرب الأول
هو عدم قبول المحـل    - بحصول الحكمة بهذا الوصف   –أن يكون السبب في عدم العلم       

  ةلتلك الحكم
فلا أثر للسبب الذي هو الوصف شرعاً بالنسبة لهذا ، و معناه أن ترتفع المشروعية 

  .المحل
  

  :و قد مثل الشاطبي رحمه االله تعالى له بعدة أمثلة منها 
  

  . الزجر بالنسبة لغير العاقل إذا جنى -1
  . العقد على الخمر و الخنزير -2
  . الطلاق بالنسبة للأجنبية -3
  .ت و العادات بالنسبة إلى غير العاقل  كافة العبادا-4
  

 فالجنايـة ، فهذه الأمثلة الأربعة مجتمعةً في أمر واحد هو عدم قبول المحل لهذه الحكمة              
إلا أن جميعها لم يواف     ، و كذا العقد و الطلاق و كافة العبادات         ، وصف ظاهر منضبط    

 الطلاق فلـيس محلـه      و كذلك ، فالزجر ليس محله مجنون     ،  شرعاً    منشودةً محله حكمةً 
و كـذلك  ، نهمـا نجـسات   و لا الخنزير لأ، و كذلك العقد فليس محله الخمر     ، الأجنبية  
  .)1(و العادات فليس محلهما غير العاقل  العبادات

  

  :و قد دلل لقوله هذا بدليلين على النحو التالي 
  

1-السبب فرض على أنه لحكمة في الأصل  أن :  
فلو صح أن نقول بشرعية السبب مع فقدان الحكمة التي          ، صالح  إذ الأصل في التعليل الم    

  .)3(و قال به كثير من الأصوليين كالبيضاوي و غيره   ، )2(هي المصالح لم يصح ذلك
  

                                                
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
   .106-105 ص 2انظر انظر المنهاج و شرحه للبدخشي ج - 3
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2- أن      الحـدود  ينبني عليه جـواز أن تكـون          القول بجواز صحة السبب بدون حكمة      
  .)1(وهذا لم يجزه أحد ، ع و العبادات و ضعت لغير الخضو، وضعت لغير الزجر 

  

   :الضرب الثاني
  

  . أمر خارج عن المحل-بحصول الحكمة بهذا الوصف – أن يكون السبب في عدم العلم
        فهـل ، و يكون المنع لسبب أخـر خـارجي         ، و معنى هذا أن يقبل المحل تلك الحكمة         

  ؟ يقبل أم لا
لحكمة عن المحل أمر خارجي     لكن الذي أخرج ا   ، و معنى ذلك أن الوصف محل للحكمة        

حيث كان السبب في خروج الحكمـة عـن   ، بخلاف النوع السابق ، لا علاقة له بالمحل   
و مثلنا لها بتكليف المجنون فهـو غيـر أهـل           ، المحل كون المحل لا يقبل هذه الحكمة        

  .و هنا المحل يقبل الحكمة لكن الحكمة تخرج عن المحل لأمر أخر، للتكليف 
  .فر الملك المرفه  س:و مثالها 

و لكن لما كان المـسافر      ، فإن السفر محل للمشقة التي دفعها مصلحة و حكمة للمشرع           
حيث لا مشقة على الملك المرفه في ، ملك مرفه انتفت حكمة المحل التي هي دفع المشقة      

  .)2 (السفر مع أن السفر بطبعه محل للمشقة 
  :بين فريقين على النحو التالي و قد اختلف الأصوليون في هذه المسألة 

  

و هو الرأي الذي تبناه ،  و أعملوها كحكمة تدفع مفسدتها المشقةالذين أوجبوا - 1
  . الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى

 .  الذين لم يعتبروا المشقة و جعلوا الحكمة خارجة عن محلها- 2
  
  
  
  
  

                                                
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
 3 و شرح فتح القدير للسيواسي ج ،363 ص 3وتقرير التحبير لابن سليمان ج     ، 225 ص 3انظر الإحكام للآمدي ج   -2

  .280ص 
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  :)1(الأدلة 
  :نحو التالي لقد استدل كل فريق بعدة أدلة لمذهبه على ال

  :أدلة الفريق الأول الذين أعملوا الحكمة في المحل : أولاً 
  

  :الدليل الأول
و التعليل بالمصالح قاعدة كلية لا يقـدح        ، أن القاعدة الكلية لا يقدح فيها شواذ الحوادث         

  .لأنه شاذ قليل فيقبل ؛ و فيها عدم قبول المحل للحكمة هذه 
  

  :الدليل الثاني
فـإن اعتبـرت بقبـول      ،  أن تعتبر بذاتها في المحل أو بقبول المحل لها            أن الحكمة إما  

  .و إلا تعتبر بذاتها ، المحل لها فهو المدعى 
  

  :الدليل الثالث
أولاً ؛ لأن الحكمة نتاج السبب       أن اعتبار الحكمة في المحل لا ينضبط إلا بوجود السبب           

ع السبب ؛ لأن ذلك مثبـت للـدور         فلا نطالب بالعلم بوقوع الحكمة بهذا السبب قبل وقو        
فكم ممن طلق عقب النكاح و لم تتحصل الحكمة من الوصف الذي هو النكاح                     ، الممنوع  

لابد أن نعتبر مظنة و قوع الحكمـة بهـذا           و هنا   ، و كم من عقد فسخ قبل تمام البيع         ، 
  .)2(السبب

  

  .أدلة الفريق الثاني الذين منعوا قبول الوصف : ثانياً 
  

   :لدليل الأولا
قبول المحل للحكمة فـي     : الأول  ، ما يعتبر بأحد أمرين شرعاً      أن قبول المحل للحكمة إنَّ    

 ؛ لأنه في حال عدم تحقيـق        )3( بكون المحل توجد حكمته في الخارج         : و الثاني  .هنذال
و في هذه الصورة لم تتحقق      ، هذين الأمرين أو أحدهما لا يصلح الوصف أن يكون علة           

 .  من السبب في ذلك المحل الحكمة

                                                
   .177 ص1اطبي جانظر الموافقات للش- 1
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
  . الخارج هنا هو الوصف الظاهر المنضبط - 3
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 هذا لا يقبـل لأنـه غيـر          أن  : لهذا الدليل فقال   - رحمه االله تعالى   -و قد وجه الشاطبي   
         و لا مظنةً لها يكون مساوياً       صحيح إذ أن السبب شرع لمصالح العباد فما ليس بمصلحة 

  . )1(مالا يقبل المصلحة في الذهن أو في الخارج 
  

  :الدليل الثاني
          و هو غيـر مـشروع بنـاءاً علـى القـول         ، لسبب هنا ضرب من العبث      ل أن إعمالنا   
   .)2(بالمصالح

  :الدليل الثالث
فإذا انتفت الحكمـة    ،  أن السبب في تجويز بعض الحالات هو وجود الحكمة في المحل            

  .)3(انتفي الجواز
  

ًأن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم  -ت 
و لا يظـن أنـه مقـصود  -الوصف  به حصول الحكمة بهذا –

  للشارع الحكيم أو غير مقصود 
  .و معنى ذلك أن الوصف الذي وضع سبباً للحكمة لا يعلم مناسبته لهذه الحكمة أو لا 

  :و له حالان
و عليه نقول بالترك فلا نُعمل ، أن يعلم عدم المناسبة بين الوصف و الحكمة : الأول 

  .الحكمة في هذا الوصف 
  .ن يكون الوصف موضوع لأكثر من حكمة أ : الثاني

أو ، و في هذه الحالة تكون الحكمة المتعددة إما معينة بمجموعها و دلَّ الشارع عليها 
  .غير معينه فلا تقبل لعدم التعيين ؛ و لأن الشريعة لم تدل على اعتبارها 

   :و مثالها
تبر من حكمه تحليل و الجمهور لم يع، التناسل و توابعه : النكاح مشروع لحكم منها 

  . فنعتبر المعين  و نترك الغير معين من الحكم ، المحرم 
  
  

                                                
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 1
  . انظر المرجع السابق - 2
   .177 ص1انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
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  :المطلب الثاني 
  .التعليل بالحكمة  

 المقصود من التعليل بالحكمة – 1

ه من التبيين للعلة و ربطها يناه بأنَّو بٍٍ، لقد تعرضنا في دراستنا السابقة إلى معنى التعليل 
ثم تحدثنا في باب الألفاظ ذات الصلة بالعلة عن الحكمة ، بحكمها الظاهر في النص 

    مقاصد الأصوليين فيها بين المصلحة و المفسدة اختلافا بينَّ و، تعريفها و علاقتها بالعلة 
  .)1 (أو أنها من مظنة وقوع الحكم بها ، 

هل يجوز قيام الحكمة  :  و في هذا المبحث نتحدث عن الحكمة من وجهة أخرى وهي
  من حيث ثبوت الأحكام بها ؟ ، ام العلة بحيث ينبني عليها أثرها مق
 

  :التعليل بالحكمة عند الأصوليين  -2
  

  :اختلف الأصوليون في التعليل بالحكمة على ثلاثة مذاهب 
 

كالإمام  وهو لبعض الأصوليين، و يقضي بجواز التعليل بالعلة : المذهب الأول 
  .)2(و الرازي و الغزالي  البيضاوي

  

و قد بينوا معنى ،  للبعض الآمدينسبه  و، و يقضي بمنع التعليل مطلقاً : المذهب الثاني 
  . أو غير منضبطةًمنضبطةً، خفيةً   أوالإطلاق بالمنع سواء كانت الحكمة ظاهرةً

  

حيث ذهبوا إلى القول بالتعليل بالحكمة المنضبطة          ، و قال بالتفصيل : المذهب الثالث 
 وهو مذهب الآمدي و ابن الحاجب و الصفي ، التعليل بالحكمة غير المنضبطة و منع، 

  .)3(وهو الظاهر من مذهب الحنابلة ، الهندي 
  
  
  

                                                
 . من هذا البحث 47 راجع ص - 1
شـفاء الغليـل      ، 389 ص   2المحصول للرازي ج      ،  105ص  – 3ج  انظر المنهاج للبيضاوي بشرح الاسنوي      - 2

 . 614للغزالي ص 
 .491شرح الكوكب المنير للفتوحي ص  ، 424-423المسودة ص، 186ص -3 انظر الإحكام للآمدي ج- 3
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  :الأدلة  -3
   .أدلة الفريق الأول القائلين بالجواز مطلقاً: أولاً 

  

وصف  أنه لو لم يجز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف المناسب  لأن ال: الأول 
 وهذا مخالف لما هو واقع  ،معلومة القدر أيضاً يحتوي على مصلحة أو مفسدة غير

و كان الوصف الملزم للحكم ، أصلاً و مثل له بأمثلة كالسفر فهو علة للقصر في الصلاة 
هو المشقة المتوقعة من غير ضبط لها فهي تتغاير بحسب المكلفين فما هو مشقة عند 

فنجد أن الموجب للحكم ليس السفر بذاته لكن مظنة المشقة  ، الآخرينالبعض لا يعد عند 
  .)1 (فيه من دون حاجة لقدرها 

  

 أن التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالوصف لأن الحكمة أصل للوصف إذ أن - الثاني
بمعنى أنه المظنة التي أقامها ، الحكمة هي المصلحة بذاتها أما الوصف فهو فرعها 

ومن ذلك أن  –ومثالها السابق واضح -جود المصلحة في الفروع الشارع تحسباً لو
المصلحة بذاتها هي المشقة الواقعة في الصيام و الوصف الذي كان مظنة لهذه المصلحة 

                 السفر قطعة من " صلى االله عليه و سلم حديث رسول االله  و، هو السفر 
أجاز ، ل المصلحة أو المفسدة في الفرع فلما غلب على الظن حصو، واضح ) 2( " العذاب

فكان التعليل بالحكمة ، )3 (قصر الصلاة أيضاًً  الشارع الحكيم للصائم الإفطار في سفره و
  .معتبراً

  

  :  القائلين بالمنع مطلقاًالثانيفريق  الأدلة: ثانياً 
  

  : هذلك من وجو و، جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف مطلقاً  لو:  أ
تعليله بالوصف جائز  و، لو صح تعليل الحكم بالحكمة لما صح تعليله بالوصف  -1

  .فتعليله بالحكمة غير جائز
  

الطلب لها غير واجب فالتعليل بها  و، لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة -2
  .)4(غير جائز

  

                                                
  .106-105ص-3 انظر شرح البدخشي على المنهاج للبيضاوي ج– 1
  .639ص2 ج1710طعة من العذاب ح انظر صحيح البخاري  كتاب الحج باب السفر ق- 2
  .141شلبي ص . و تعليل الأحكام ل ، 406 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص  انظر- 3
   .392-391ص2 انظر المحصول للرازي ج- 4
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  :خلاف الأصل و هو ،  أنه لو جاز التعليل بالحكمة للزم تخلف الحكم عن علته -ب
فهو وصف ظاهر ،  حرمة النكاح بسبب الرضاع علته الرضاع أنالقرافي بوقد مثل له 

و على هذا يصير حكم نقل الدم إلى الصغير من امرأة  ، )1(وحكمتها الجزئية، منضبط 
مع اتحاد الصورتين في الحكمة التي ، و هذا لم يقل به أحد ، أجنبية كحكم رضاعه منها 

و الحكم حرمة ، فيكون التعليل بالحكمة سبب لتخلف الحكم عن علته ،  هي الجزئية
فوجد الوصف وهو نقل الدم و حكمته  ، النكاح و علته نقل الدم و حكمته الجزئية 

هو حرمة النكاح فلم يقل أحد أن نقل الدم في الصغير و تخلف الحكم الذي ، الجزئية 
  .)2(موجب لحرمة النكاح 

  

و السبب في ذلك أن من شأنها أن ؛ حكمة الخفاء و عدم الانضباط  الشأن في ال-ب 
مما يجعل من انضباطها ،  بحسب الصور و الأشخاص و الأزمان و الأحوال تتحقق

، و التعليل بها على هذا الحال تتبع للمشقة و جلب للعسر ، تحجيماً لها و تقيداً لصورها 
  . )3 (عليل بالوصف عوضاً عنها تلذا لزم ال

  

 فدل،  بالاستقراءو لكنه لم يقع ،  لو جاز التعليل بالحكمة لوقع من الشارع الحكيم - ج
موقع للمكلفين   التعليل بالوصف الذي هو المظنة مع و جود الحكمةلأن و؛ على منعه 
  . )4 ( الوصف هو المقصود مع أن الأصل غير ذلك من حيث أن، في الوهم 

  

 دون اعتبار الحكمة التي هي أصل، لتي هي الوصف  أن الشارع اعتبر المظان ا-د 
 ظاهرة  على مشقةو إن لم يحتوِ، ه تعالى اعتبر السفر وصفاً أنَّ: و مثالها ، في التعليل 
ة و الظاهرة في رمع ذلك فهو لم يعتبر المشقة الكبي،  و التي هي الحكمة أو كبيرة

ك إلى عدم اعتبار الحكمة في  فدل ذل ،الحضر لخلو هذه المشقة من الوصف المقصود
  . )5 (التعليل 

  
  

                                                
 .كما كان الجنين جزءاً من أمه، و معناه أن جزء المرأة المرضع صار جزءاً من الرضيع لحمه ودمه   - 1
 .406الفصول للقرافي  ص  انظر شرح تنقيح - 2
  .168أصول الفقه لأبي العنين ص، 187ص 3 انظر الإحكام للآمدي ج- 3
   . 214 ص 2 انظر العضد للإيجي على ابن الحاجب ج- 4
 .214 ص 2 انظر العضد للإيجي على ابن الحاجب ج- 5
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و عدم جواز ، القائلين بجواز التعليل بالحكمة المنضبطة : أدلة الفريق الثالث : ثالثاً 
   .بغير المنضبطة التعليل

  :أما ما استدلوا به على القول  بجواز التعليل بالحكمة المنضبطة فقالوا * 
  

 الوصف لوصف الظاهر المنضبط و ذلك مع أن هذالقد أجمع الأصوليون على التعليل با
، عل بسبب خفاء الحكمة و عدم انضباطها ه جو لكنَّ،  بذاته للشارع الحكيم اًليس مقصود

 و مساويةً للوصف في انضباطه أفلا تكون أولى وعليه فلو كانت هذه الحكمة منضبطةً
  .)1(أو مساوية له من الوصف الظاهر المنضبط بالتعليل 

  

  :أما ما استدلوا به على القول بعدم جواز التعليل بالحكمة غير المنضبطة فقالوا و * 
   :الآتيةا لا نجوز التعليل بالحكمة غير المنضبطة للأسباب أنَّ
1 -وال و الأزمان و الأشخاص و  الحكمة غير المنضبطة تختلف بتغاير الأح أن

لى المكلف البحث و النظر وجبة عها ملأنَّ؛ و من العسر و الحرج التعليل بها ، الصور
حلال الوصف الظاهر لذا عمد الشارع الحكيم لإ،  له أهلو ليس كل مكلف ، المتمعن

  .)2(و مثالها المشقة في السفر ، المنضبط محلاً لوجود الحكمة غير المنضبطة هذه 
  

2 -ة  الشارع حثنا على التعليل بالوصف الظاهر المنضبط في و جود الحكمة الخفي أن ،
          لما حثنا على تتبع الوصف، فلو كانت الحكمة الغير منضبطة يصح التعليل بها 

  .)3( المنضبط
  

،          دون غيرهاالانضباط ثم دللوا لذلك بوقوعه في الكتاب و السنة على جهة -3
  . )4(و سنعرض لها عند الحديث عن نماذج التعليل بالحكمة إن شاء االله تعالى

  
  
  

  

                                                
  .142تعليل الأحكام لشلبي ص  ، 395 ص5 انظر المحصول للرازي ج- 1
  .227 ص3حكام للآمدي ج انظر الإ- 2
  .225 ص3 انظر الإحكام للآمدي ج- 3
 . من هذا البحث  115 انظر ص - 4
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 عند أو ما يعبر به بمعنى انضباط الحكمة ، روط التعليل بالحكمة المنضبطة  ش– 4
  :العلماء

  

 يجب  لصحة التعليل بها شروطاًالأصوليون فقد شرط حكمأما عن جواز التعليل بهذه ال
و إلا كان التعليل بالوصف ،  ليتم التعليل بها ، أو الحكم لحاتوافرها في هذه المص
  :وهذه الشروط هي على النحو التالي  ، أولىهرة الظاهر أو بالعلة الظا

  

   :أن تكون ظاهرة ومنضبطة  -1
        بنفسها جاز التعليل منضبطةً إن كانت الحكمة ظاهرةً" :  الفحول إرشادورد في  حيث 

و قد ، و قد عبروا عن المصلحة بالحكمة ، ) 1 ("واختاره الآمدي و الصف الهندي ، بها 
  .أشرنا لذلك في السابق

  

  :كم للح)المصلحة(الحكمة مناسبة -2
إنا نقدر أن الله تعالى  : "حيث قال،  وهو قول الغزالي في حديثه عن الأصل في التعليل 

  ) .2( "في كل حكم سراً وهو مصلحة مناسبة للحكم 

وهو ، و هو مصلحة مناسبة ،  اً سركمٍ  فانظر معنى قوله نقدر أن الله تعالى في كل ح
  . كمالمناسبة للح الذي منها و، توفر فيها ت المجردة التي تضبطها شروطٌعين المصلحة 

  

  ) :المصلحة (  المنضبطة ج للتعليل بالحكمةذ نما-5
  

  :من الكتاب ) المصلحة ( ج للتعليل بالحكمة المنضبطة ذ نما-أ 
  

ر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس يا أَيها الَّذين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميس" : قوله تعالى   - 1
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع ن3 ( "م. (  

أما الحكمة التي ، ه متعلق بسبب هو الإسكار  تجد أنَّالآيةفإذا نظرت لموضع النهي في 
و ، بأصول التشريع  إثارة البغضاء و العداوة المنهي عنهما يفه، كان من أجلها التحريم 

فتعين التحريم بالحكمة ،  عن ذكر االله و عن الصلاة دو كذلك الص، نصوص الشريعة 
كم المنصوص عليها في نص الح ،إذ لتعذر ضبط ، كمة لم تكن منفردةً بذاتها وهذه الح

                                                
  .182 انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص - 1
  .310 ص 2انظر المستصفى للغزالي ج- 2
  .91- 90 آية رقمالمائدة سورة  - 3
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كم المتعلق بالحكمة المنصوص عليها على ق الشارع الحفعلَّ، الحكمة و تعيين حدودها 
فيكون الإسكار الوصف الدال على ، و هو الإسكار ، ف مساعد نص الشارع عليه وص

معنى البغضاء و العداوة و الص1 ( عن ذكر االله و الصلاة المتعلق بها التحريمد(.  
  

الْقُربى ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ ولِذي ":  قوله تعالى -2
 ا آتَاكُممو نكُماء ميالْأَغْن نيولَةً بد كُونلَا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيو

فالآية  ، )2(" الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ
و ، الأصناف الثمانية التي احتوتهم الآية الكريمة  العلة من تقسيم الفيء على ة تبينالكريم

فلا يصير المجتمع طبقي طبقة أغنياء و سادة ، هي أن يتشارك المجتمع بالفقر و الغنى 
فكل واحد ) المصلحة( و هذا نظر شرعي بالنسبة إلى الحكمة المنضبطةُ ، و طبقة فقراء 
   . )3( له ضابطه الذي يدخله في الآية الكريمةمن هذه الثمانية

  

و لو أمعنا النظر نجد أن هذه المصالح ،  كتاب االله تعالى يجد أمثال هذا الكثير فالمستقرئ
 أعملها الشارع الحكيم و اعتبره أداة  ظاهرةٌالتي بينتها النصوص هي في ذاتها منضبطةٌ

  .في شرعه 
  :من السنة ) المصلحة ( ج للتعليل بالحكمة المنضبطة ذ نما-ب 
يقُولُون لَئِن رجعنَا إِلَى الْمدينَة لَيخْرِجن الْأَعز منْها   " : ما ورد في قول االله تعالى– 1

ونلَمعلَا ي ينقنَافالْم نلَكو يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع لِلَّهلا ما ر لِفقال عم، ) 4 ("الْأَذَلَّ و
 محمد يقتل  الناسولُقُلا ي  : "و سلم فقال رسول االله صلى االله عليه،  ذلك الخبيث لنقت

  .)5 (" أصحابه
عي له هو حكمةٌ نص الشارع او السبب الد،  فإذا نظرت إلى الحادثة تجد الحكم الحرمة 

وهي من ، ابه  يقتل أصح-صلى االله عليه و سلم- محمداً ال أنقَألا ي: و هي ، عليها 
فإن النفاق ، و هذه الحكمة لم تكن مستقلة بذاتها ،  بها شرعاً المأمورباب سد الذريعة 
 نص القرآن و لكن، فلا يكون مدعاةً لقتل الناس بغير بينة منضبطة ، أمر غير ظاهر 

                                                
  .76-75 ص3 انظر تفسيرأبو السعود ج- 1

   .7 آية رقمسورة الحشر  - 2
   .12 ص18انظر تفسير القرطبي ج- 3
  . 8 آية رقمالمائدة سورة  - 4
   .1296 ص3  ج 3330 المناقب باب ما يدعى من دعوات الجاهلية حانظر صحيح البخاري كتاب - 5
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أما العلة ، فكان ذلك مدعاة لإيجاب حكم القتل ، على فسقه في أكثر من حادثة و موقع 
و هذه الحكمة لم ، قول الناس أن محمداً يقتل أصحابه لتي أوجبت منع القتل فهي ألا يا

وهذا الوصف ، بل استندت لوصف مساعد ضبطها و بين حدودها ، تكن مستقلةً بذاتها 
  .)1 (هو عدم ظهور الفسق لكافة الناس 

لمفسدة ؛ ختها ة و عمتها أو خالتها أو أأ نهى رسول االله أن يجمع الرجل بين المر-2
و  صلى االله عليه- رسول االله قال: بي هريرة رضي االله عنه قال فعن أ، قطيعة الرحم 

  .)2( "لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها:" -سلم 
  

و في  ، الضعف لما يترتب عليه من؛ عن مواصلة العبادة و الصوم   نهى رسول االله–3
  " إن لأهلك عليك حق: " و قال له ، ن عمر مواصلة الصيام و القيام ذلك نهيه عبد االله اب

)3(.  
  بمقامهالاستهانة رسول االله عن رد البيت إلى قواعده مما يترتب عليه من  امتناع-5

 لولا أن الناس حديثوا عهد بكفر لنقضت البيت و ": حيث قال لعائشة رضي االله عنها 
  . )4"(جعلته على قواعد إبراهيم 

  

 نهى رسول االله من التصدق بكافة المال لما يترتب عليه من مفسدة الفقر و سؤال –6
  .)5 (" الثلث و الثلث كثير : " حيث قال للصحابي الذي أراد التصدق بكل ماله  ، الناس

 حبب رسول االله النظر إلى المخطوبة لما يترتب عليه من زيادة الألفة و المحبة بين –7
  .)6 ( "أنظرها فهو أحرى أن يؤدم بينكم: " للذي نوى الخطبة حيث قال  ، العروسين

  
  

  

                                                
  .143 انظر تعليل الأحكام لشلبي ص-1
   1028ص2 ج1408 ح  تحريم الجمع بين المرأة و عمتها كتاب النكاح باب مسلم انظر صحيح -2
  . صححه الألباني435 ص1 ج1369سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ما يؤمر فيه بالقصد من الصلاة ح انظر -3
   . 574ص2ج 1508اب فضل مكة و بنيانها ح بالبخاري كتاب الحج  انظر صحيح -4
و اصله  ، 1464وقاص ح   انظر مسند أحمد كتاب مسند العشر المبشرين بالجنة باب مسندأبي إسحاق سعد بن أبي                -5

   . 54عند البخاري كتاب الإيمان ح 
:          قال الشيخ الألباني ،  1007 انظر سنن الترمذي كتاب النكاح عن رسول االله باب النظر إلى المخطوبة ح             -6
     .87 ص   1 الجامع الصغير وزيادته   ج .  في صحيح الجامع859: انظر حديث رقم ) صحيح ( 
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  : عند الصحابة  )المصلحة( الحكمة ج للتعليل بذنما  -ج 
  

    من تعميمهم النهي في- صلى االله عليه و سلم - أصحاب رسول االله إليهما ذهب -1
اب رسول وهو خاص بالقطع فلما علم أصح، ) 1 ("لا تقطع الأيدي في السفر " حديث 

 المتعدين بدار أن يلحق الحكمة من النص وهي مخافة  ،- و سلم صلى االله عليه-االله
وما ذلك إلا تعليل ، سحبوا المصلحة هذه لتعم كل الظروف المتشابهة  الكفر مخافة الحد

الذي جعل  فالوصف الخاص المنضبط هو  ،بالحكمة المستندة لوصف خاص مساند
  .)2 (ق بدار الكفرامخافة اللحتي هي اللحكمة لالتعدي في السفر 

بأنه من ؛ كتابية الابن اليمان من   من زواج حذيفة- رضي االله عنه- موقف عمر-2
المعنى في ذلك أن نساء أهل الكتاب بهن جمال و خلابة فإذا فعل  ، )3 (لنساء المسلمين

جد نساء و عليه لن ت، الحاكم و تزوج من الكتابيات فسوف تفعل الرعية بمثل فعله 
و نهي عمر هذا كان كما لاحظنا لمصلحة و هي دفع المفاسد عن ، العرب من يتزوجهن 

نساء المسلمين فتجد أن السبب في إثبات حكم المنع هو مطلق المصلحة المضبوطة 
  . بالضرر الواقع حتماً بتركها 

من منع تقسيم سواد الأرض بالشام على  - رضي االله عنه- عمر موقف و - 3
   .)4 ( "شيءاناً ليس لهم يلولا أترك آخر الناس ب" :  بقولههدين المجا

  

  :) المصلحة (  المنضبطة الشاطبي من التعليل بالحكمةالإمام مذهب  -5
للإمام الشاطبي نظرة في اطلاق اسم الحكمة فهي عنده تدل على معنيين هما في وحدة 

  :لي على النحو التا، بحيث يتكاملان و لا يتعارضان ، واحدة 
  :  الإطلاق الأول

أطلق الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى مسمى الحكمة على المصلحة و التي هي في معنى  
و ذلك أن المصلحة سميت بذلك لاتفاق العقلاء جميعهم على حصول ، الحكمة المنضبطة 
 حيث شرط الإنضباط هو الظهور       ، وهو معنى انضباط الحكمة ، الفائدة يقيناً بها 

                                                
يقول السندي شارح سنن النسائي هذا الحديث أخذ         . 1370حيح الترمذي كتاب الحدود عن رسول االله ح         صانظر   - 1

  .319 ص2ج3601و صححه التبريزي في مشكاة المصابيح ح  ، به الأوزاعي 
  . 54ص12انظر عون المعبود لأبي الطيب ج -2
   .67سبق تخريجه ص -3
  . 4ص8انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج- 4
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فإن كانت محل احتمال بين الحصول     ، و الذي معناه تيقن وقوع الحكمة  ، )1 (و الإطراد
  .و العدم لم تصح أن تسمى مصلحة 

  :الإطلاق الثاني 
 الحكمة أيضاً على ما يحتمل وقوعه من -رحمه االله تعالى -أطلق الإمام الشاطبي 
  . ف منضبط و يحتاج لثبوت الحكم فيه لوص، المعاني أو عدم وقوعه 

وأما العلة فالمراد بها الحكم " : -رحمه االله تعالى -يقول في ذلك الإمام الشاطبي 
والمصالح التى تعلقت بها الأوامر أو الإباحة والمفاسد التى تعلقت بها النواهى فالمشقة 

والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة فعلى  علة فى إباحة القصر والفطر فى السفر
 العلة هى المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنها كانت ظاهرة أو غير ظاهرةالجملة 

فجعل الحكمة دالة على فرعيها بغض النظر عن ،  )2( "منضبطة أو غير منضبطة
  . إنضباطها أو لا 

ومعنى ذلك أن الأصل في ثبوت الحكم هو وجود المصلحة أو ما يعبر عنـه بالحكمـة                 
 أن تكون الحكمة كاملة و معنى كمالهـا أن يكـون     ويصير معنى الإنضباط   –المنضبطة  

 فإن نقص كمـال هـذه الحكمـة         -نيتيقن حصول النفع بها أو الضرر لا يختلف فيه اثن         
بمعنى أن تكون غير منضبطة قام الوصف المنضبط ليثبت الحكم مظنـة لوقـوع هـذه                

  . الحكمة 
  

   : منها ضةتقدير المتغيرة و المتعارو ) المصالح (  كيفية إدراك الحكم *
  

و هو ما سـماه     ، تحدث الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى عن إدراك المصالح بالعقل            -1
و ذلك أن المعاني المصلحية لا تـصح إلا       ، تعاضد النقل و العقل على المسائل الشرعية        

و هـو   ، ثم شرط لهذا الإجتماع شرط      ، بالاجتماع بين العقل و النقل في المسألة الواحدة         
النقل والعقل على المـسائل الـشرعية        تعاضد ذاإ: " دم النقل و يتبعه العقل فقال       أن يتق 

 فلا يسرح العقـل   ،يتأخر العقل فيكون تابعاً  وفعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً  

                                                
   .  من هذا البحث133انظر شروط انضباط الحكمة ص  1 - 
   . 185ص 1الموافقات للشاطبي  جانظر 2 - 
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و بالنظر إلى قوله هذا يجعل غاية العقل    ، ) 1(  "في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل       
  .لح مقيد بالقدر الذي دل عليه النقل في إدراكه للمصا

 

جعل الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى البديل عن تعارض النصوص الموهـوم مـع               -2
هو تغاير المصالح بحسب الحال و الزمان فهما في بابين من أبواب التـشريع         ، المصالح  

  .)2(الأول المعاملات و الثاني باب التعازير 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

محصورة معينة جمعها الدكتور صبحي المحمصاني في أربع فئات هي          و ذلك في أحوال     
)3(:  

  .إقتضاء الضرورة -1
  .إقتضاء المصالح العامة -2
  . تغير علل الأحكام -3
  . تغير العرف الذي بنيت عليه الأحكام -4

وهي مستوحاة من كلام الإمام الشاطبي و بعض الأصوليين الذين عللوا تغيـر الأحكـام               
 .عامة كما سنرى لاحقاً بالمقاصد ال

 باتجاه الترجيح بين المصالح و المفاسد عنـد         -رحمه االله تعالى  - فنظر الإمام الشاطبي    
و هو سهل في غالب المسائل و يشتد فيحتاج إلى حنكة الفقيه في كثير من            ، تعارضـهما  

 ـ، فتتأثر بالحال و الزمان ، المصالح الإضافية كما سماهما الإمام الشاطبي        : " ال حيث ق
فترى ، و الأحكام العادية تدور معه حيثما دار ، إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد   

 .)4(" الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز 

 قام الإمام الشاطبي و بعض العلماء الأفاضل بوضع ضوابط للترجيح بـين المـصالح            
  :)5(على النحو التالي 

 .درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح  .1
                                                

  .53:  ص1: ج  للشاطبيانظر الموافقات 1
 انظر اختلاف الإجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيـا للمرعـشلي ص                ،231انظر نظرية المقاصد للريسوني ص      -2

128.  
   .363صبحي المحمصاني ص .  للقوانيين الشرعية ل دأنظر الدعائم الخلقية-3

   .213ص2انظر الموافقات للشاطبي ج- 4
   .94-84و انظر الاشباه و النظائر لابن نجيم ص  ، 264ص2انظر الموافقات للشاطبي ج- 5
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 .تفويت أشد الضررين  .2
 .تقديم المصالح العامة على الخاصة  .3
 .تفويت المصلحة الأقل لحفظ الأعلى منها  .4
 .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  .5
 .الضرورات تبيح المحظورات  .6
 .الضرورات تقدر بقدرها  .7
 

و قد ناظرت كتب السابقين من أمثـال    )1 (نظروغيرها كثير و هذه بحاجة إلى العقل و ال      
و هو مرجع لكـل     العز بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام             

يوسف القرضاوي خاصـة    . و الكتابات الحديثة من مثل كتابات د      ، مرجح بين المصالح    
حيث  ، -صلحة ضوابط الم  -سعيد البوطي   .   و كتاب د    -السياسات الشرعية   -في باب   

 ميـزان  -يـونس الأسـطل   . و رسالة د ، عقد مباحث في آليات الترجيح بين المصالح        
 و رسالة ماجستير للباحث تميم سالم شبير        -الترجيح في المصالح و المفاسد المتعارضة       

 و كل هؤلاء لم يكن لهم   - دور مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي و تطبيقاته          -بعنوان  
  . غنى - رحمه االله تعالى -طبي عن تأصيل الشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
   .237انظر نظرية المقاصد للريسوني ص - 1
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  :المطلب الثالث 
  .معللات أخرى عند العلماء  

  : التعليل بالوصف المركب-  1
فلا تقوم علـة الحكـم إلا   ، و معناه أن تكون العلة عبارة عن عدة أجزاء وصفية مركبة         

  .)1 ( جميعها ض جزء منها انتقضفإذا انتق، بقيامها جميعاً 
        ا لها بالقتل العمد العدوان فحكمه القـصاص و علتـه مركبـة مـن معـاني                و قد مثلو  

فإذا انتفى أحـد    ، الأولى وصف القتل و الثانية ثبوت العمدية و الثالثة العدوان           ، مختلفة  
 ـ و إلغا  اعتبارهو الأصوليون في    ، هذه الثلاثة سقط حكم القصاص إلى الدية أو غيره            ه ئ

ى القول بصحته جمهرة من الأصـوليين فـاعتبروا هـذه           حيث ذهب إل  ، اختلاف  على  
الأوصاف المركبة و ذهب الإمام الأشعري و بعض المعتزلة إلى اشتراط عدم تراكـب              

  .)2 (بمعنى ضرورة كون الوصف واحداً لا متراكب ،  الأوصاف
  

  : التعليل بالوصف العرفي -2
 الزمان و اختلافهو هو التعليل بالوصف الذي أثبته العرف و لم يتغير بتغير 

)3( .
  .فهذه لا تتأثر بزمان و لا مكان ، كالشرف و الخسة و النقصان و الكمال 

الحفظ   يناسب التكريم و التعظيم و تحريم الإهانة و وجوب  ومثالها التعليل بالشرف الذي
  .)4 ( الخسة التي تناسب ضد هذه الأحكام و مثالها فضيلة الكمال و عكسها النقص و، 

  

  :التعليل بالوصف المقدر  -  3
  

 وجـود   إمكانمع  ) 5 (وهي تلك الأوصاف التي ليس لها و جود في نظر العقل و الحس              
  .شرعي لها

  

                                                
 ،  113-112ص3نوي علـى المنهـاج ج     الاس .413المحصول للرازي ص   ، 231-230ص2العضد للإيجي ج  .- 1

  .169روضة الناظر لابن قدامة  ص ، 93ص2المستصفى للغزالي ج
و روضـة النـاظر لابـن قدامـة                     ، 93ص2و المستصفى للغزالـي  ج      ، 196 ص 3  انظر الإحكام للآمدي ج     - 2

  .169ص
  .413- 412ص2و  المحصول للرازي ج ، 408انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص - 3

  .234ص2 انظر  حاشية البناني على جمع الجوامع ج- 4
 . 138حصول المأمول ل بهادر ص ، 208 انظر إرشاد الفحول ص- 5



 121

فإن الملـك   ، و قد مثل له الأصوليون بجواز التصرف الشرعي كالبيع و الهبة و الرهن              
ه فـي حـق   و لكنه ينبني عليه أثـر    ،  له حساً و لا عقلاً       ىفي البيع وصف مقدر لا معن     

  .التصرف و لعل هذا الأثر ما عبر عنه الإمام الرازي بالمحقق الشرعي بمعنى القدرة 
  

خلاف في جواز التعليـل      -إثبات المعنى الشرعي أو نفيه      -و انبنى على اختلافهم هذا      
    ؟ لاأمبهذا الوصف المقدر 

  .و هل يشترط في الوصف كونه مقدراً أم لا ؟ 
  

  :سبب الخلاف
 للمعنى الشرعي يعتبرون التعليل بالوصـف المقـدر تعليـل           ينف أن الناف  و سبب الخلا  

و قد ذهب الصفي الهندي إلى نسبة ذلك الأمر من          ، و التعليل بالمعدوم ممنوع     ، بمعدوم  
و قد  ) 1(و هو ما نقله عنه الشوكاني       ،  الأصوليينمنع التعليل بالوصف المقدر إلى بعض       

  .ة و سلامته تقدر و الوقوع خير دليل على صحأثبت التشريع التعليل بالوصف الم
  

  :التعليل بالوصف العدمي  -  4
 بيعه نو مثاله قيام التصرف بالعقل فالمجنو،  للحكم معدوم اًو هو أن يكون الوصف مثبت

و قد اختلف  ،) 2 (لانتفاء الوصف المثبت للصحة و هو العقل ؛ و شراءه ممنوع و باطل 
  :لتالي فيه الأصوليين على النحو ا

و وافقه إليه البعض منهم الصفي الهندي ،  ذهب الإمام الرازي إلى جواز التعليل به -1
  .)3 ( المانعينو قد ذكر في مصنفه الخلاف و أجاب على أدلة 

 ذهب الحنفية و ابن الحاجب و الآمدي و بعض الشافعية إلى منع التعليل بالوصف -2
ب الحكم معيناً بهذا الوصف و لم يثبت بغيره و قد نوا أن يكون سبثو است، المعدوم مطلقاً 

) .    4(له  مثلوا له بالمغصوب من الحيوان في ولده الذي لم يكن وقت الغصب فلا ضمان

  . و قد جمع السعدي في مباحث العلة في القياس أدلة الفريقين و ناقشها 
  

                                                
  .208 إرشاد الفحول للشوكاني  ص- 1
  .169 انظر مفتاح الوصول للتلمساني ص- 2

  . 408– 407  ص2ج للرازي  انظر المحصول - 3
،  138بهادر ص . حصول المأمول ل     ، 170مفتاح الوصول للتلمساني ص    ، 188ص3 انظر الإحكام للآمدي ج    - 4

 .245انظر مباحث العلة في القياس ص ،و قد جمع السعد ي في مباحث العلة في القياس أدلة الفريقين و ناقشها 
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  : التعليل بالنسب و الإضافات - 5
 بالقياس إلى للشيءوالإضافة نسبة تعرض ، قل غيرها و النسب ما يتوقف تعقلها على تع

  . جزء من النسبة الإضافة تكون هفعلي ،نسبة أخرى 
  :و النسبة سبعة و هي 

الذي يدل : و الوضع ، الذي يدل على الزمان : و المتى ،  الذي يدل على المكان  :الأين
ي يدل على التأثير في  الذ :والفعل،  الانتقال الذي يدل على  :و الملك، على الهيئة 

و فيها الخلاف  )1( في غيره و الإضافة الشيء الذي يدل على تأثير الانفعالو ، الأعيان 
  .؟وجودي  في ثبوت التعليل بها أو لا بناءاً على هل هذا الوصف عدمي أو

  

 ،) 2 ( الاعتياديةو هي من الأمور ، يون إلى اعتبار و جودها في الذهن لذهب الأصو

  .)3 (يل الكلام فيه من كتب الأصول انظر تفص
  : ارد بالاسم التعليل - 6

و قد اختلف فيه ، و ربا الذهب لكونه ذهباً ،  لأنه خمراً؛ و قد مثل له بتحريم الخمر 
   :على ثلاثة أراءالأصوليون 
  .بالاسم جواز التعليل و يقضي ب: الرأي الأول 

  .)4(ثل فرس و حمار  المطلق كاللقب مبالاسمجواز التعليل قالوا ب
  .)5 (عدم الجواز و يقضي ب: الرأي الثاني 
   . التفصيليقضي ب: الرأي الثالث 

              و هو مذهب المالكية و بعض الشافعية ،  المشتق و غير المشتق الاسمبين ففصلوا  
  :و المعتزلة فقالوا 

  .عللاً في الأحكام لأن الأفعال تقع ؛  المشتق من الفعل كضارب و قاتل فيجوز -* 
  .لأن الأعلام غير لازمة ؛ و لا يجوز كزيد ،  العلم الاسم -*

                                                
 282 ص2و بحاشـية العطـار ج   ، 246-240ص2 انظر حاشية البناني على جمع الجوامع و بشرح المحلـي ج     - 1

,498 – 499.  
  .408- 407 ص2 انظر المحصول للرازي ج- 2
 .406- 405 ص2 ق2المحصول ج ،193 ص3الإحكام للآمدي ج ، 408 انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص- 3
 .422 ص 5 انظر المحصول للرازي ج- 4
 . المرجع السابق - 5
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 إن كان اسم جنس كالرجل و المرأة و الفرس ففيه قولان الجواز و المنع و قد رجح -*
و ،  يشبه التعليل بالطرد ءام لأن التعليل بالأس ؛البزدوي و بعض الحنفية عدم التجويز

  .)1 (الإسم لا لذات للاشتقاق أجازوه ءام التعليل بالأسأجازواين و الذ، هو فاسد عندهم 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .324ا نظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 1
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  الفصل الثالث
  

  أقسام العلة و شروطها عند الإمام الشاطبي
  
  

  .أقسام العلة : المبحث الأول 
  
  

  .شروط العلة عند العلماء:المبحث الثاني 
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  : المبحث الأول 
  .أقسام العلة 

  
  

  
  .أقسام  العلة باعتبار المناسبة و عدمها : المطلب الأول        

  
   

  .أقسام العلة من حيث مناطها في الفروع : المطلب الثاني       
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   :المطلب الأول
  أقسام العلة باعتبار المناسبة و عدمها

  

فوا في عدد هـذه      وقد اختل   مسالكها إلى عدة أقسام ذكرها الأصوليون      باعتبارتنقسم العلة   
الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل هي        " : المسالك فقال الرازي في المحصول      

 والمناسبة والدوران والـسبر والتقـسيم والـشبه          الإجماع  و والإيماءالنص  : عشرة  
  .)1 (" اعتبرها قوم وهي عندنا كمالأخرى وأموروالطرد وتنقيح المناط 

لمناسبة هذا الذي نحن بصدده لما لـه مـن ربـط بـين     ولعل أبرز تلك المسالك مسلك ا   
   .الوصف و الحكم

  :موقف الشاطبي من مسالك العلة
أما الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى فيعتبر المسالك طريقاً للعلل التي هي طريق للمصالح           

والوجه  : " باب حديثه عن المصالح        حيث يقول في  ، التي هي طريق للأحكام الشرعية      
مـا  : أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين أحدهما             :  الثالث

يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والـنص والإشـارة والـسبر             
نقـول إن شـرعية      و، هذا القسم هو الظاهر الذي نعلل بـه          و، والمناسبة وغيرها   

لا  لى معرفته بتلك المسالك المعهـودة و      الثاني مالا يمكن الوصول إ     و، الأحكام لأجله   
أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخـصب والـسعة         يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي       

  .)2( " وقيام أبهة الإسلام
 

 يوافق معظم الأصوليين في تقـسيماتهم للعلـة         - رحمه االله تعالى   -ثم أن الإمام الشاطبي   
رف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه        تع و: " باعتباراتها المختلفة حيث قال     

فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعـل أو عدمـه ومـن                  
   .)3( "التسبب أو عدمه وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف

  
  
  
  

                                                
  .191: ص 5: جللرازي  المحصولانظر  -1
  .  .218 ص2  ج للشاطبيالموافقات انظر -2
  . 276 ص 2جللشاطبي الموافقات  انظر -3
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  : عند الأصوليين المناسبةأقسام 
هكذا ، الطرد و الشبه و المناسب : وهي  أقسام رئيسة ة المناسبة إلى ثلاث قسم الأصوليون 

        صنفها الأصوليون في كتبهم و أدرجوا تحت كل قسم أفراده بقـصد ترتيـب المـسالك               
 الأصوليين في ذلـك لكنـه       - رحمه االله تعالى   - قد وافق الإمام الشاطبي      و، و الفروع   

 الذي فيـه المعنـى      فهو يجعل من  ، انفرد بالتميز بينها باعتبار ظهور المعنى فيها أو لا          
    .)1( و يجعل من الذي لا يجري فيه المعنى الشبه و الطرد، المناسبة و حدها 

 الحديث في تفاصيل هذه التقسيمات - رحمه االله تعالى-مع ذلك لم يفصل الإمام الشاطبي   
و في هذا المقام نعرض هذه التقسيمات كمـا      ، مكتفياً بما ذكره سائر الأصوليين في ذلك        

ا الأصوليون محاولين التعرف على رأي الشاطبي و نظرته التأصيلية  لكل قسم مـا               بينه
  : ثلاث  مسائلو ذلك في ،أمكن 

  

  .الطرد:  المسألة الأولى
  

  .الشبه: المسألة الثانية
  

  . المناسب: المسألة الثالثة
  

  الطرد  - 1
   : الطرد لغة -أ 

 فيأتي بمعنى المتابعة يقال أطرد الشيئ       أما الإطراد ، الطرد في اللغة يأتي بمعنى الإبعاد       
  .)3(علاج أخذه: مطاردةُ الصيد أي : والطَّرد ) 2(إذا تبع بعضه بعضاً 

  
  : الطرد في الإصطلاح –ب 

و أطلقـوا    )4 (" أن يوجد الحكم بوجود الوصف و ينعدم بعدمه         "   هو    الاصطلاحو في   
وقد عرفوه به فقالوا    ، اه و مضمونه    عليه الأصوليون اسم الدوران و العكس لإفادته معن       

                                                
   .85 ص 4ج  للشاطبي الموافقات انظر  -1
  . 2651 ص 4انظر لسان العرب لابن منظور ج -2
  . 410  ص - 7 ج للفرهيدي العين انظر  -3
  .68ص 3سنوي على المنهاج جالإ ، 321 انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص -4
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 حركاته بعضها بعد بعـض      ت يدور بمعنى تواتر   الشيءالطواف من دار    : الدوران لغة   
  .)1(من غير ثبوت و لا استقرار 

  : و هو نوعان 
   :الدوران المطلق - 1

  . و هو ما يسمى بالطرد و ذلك لعموم إطلاقه و عليه تعريف الباب 
   :العكس دوران   -2 

أن ينعدم الحكـم عنـد عـدم        "  ى العكس طلقوا عليه دوران العكس أو العدمي و معن       و أ 
  .،) 2 ( "الوصف و لا يوجد عند و جوده

  :ن و للدوران حالا
  

  . دوران الحكم حول الوصف في حال واحد: الأول 
  

فإن الذي أوجب الحرمـة فيهـا دوران        ، ية الإسكار من الخمر     أن تزول علِّ   :  و مثاله 
و هو الحرمة مع الوصف و هو الإسكار فصار حيثما و جـد الإسـكار و جـد    ، الحكم  

  .و عليه حيثما زال الإسكار زال الحكم و هو الحرمة ، الحكم و هو الحرمة 
  .أن يدور الحكم مع الوصف في محلين  :الثاني  

فإن الحكم و جوب الزكـاة مـا لازمـه          ،  و جوب الزكاة بالنصاب و الحول        :و مثالها 
و يخرج منها زكاة العبيد و ثياب الخدمة و المهنة ، ني بملك النصاب و الحول   وصف الغ 

  .)3 (له بالغ للنصاب و حال عليه حول فيهاو م، فلا تجب فيها زكاة مع كونها مال 
  

  ) :الطرد(  الأصوليون في الدورانمذاهب
  .)4 (يفيد القطع بالعلية حكي عن بعض المعتزلة و الشافعية -1
بشرط عدم المزاحم و المانع و هو مـذهب الجمهـور و رجحـه              يفيد ظن العلية     -2

  ).1 ( الهنديالصفي

                                                
   .141 ص 1  انظر كتاب التعريفات للجرجاني ج-1
  .68ص 3الإسنوي على المنهاج ج ، 321 انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص -2
شرح تنقـيح الفـصول للقرافـي ص     ،  68 ص 3الإسنوي على المنهاج ج ، 171 ص2 انظر الإبهاج للسبكي ج - 3

396.   
   .321 ص1لشوكاني ج انظر إرشاد الفحول ل-4
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ل فـص و اختاره الآمدي و ابن الحاجب    ، ية بمجرده قطعاً و لا ظناً       أنه لا يفيد العلِّ    -3
  :على النحو التاليفجعلوا من الطرد الصحيح ومنه الفاسد ) 2 ( العلماء في هذا المذهب

  .)3 ("مستدل من ادعاء و جوده بوجوده و عدمه بعدمهما استمكن ال" فهو : الصحيح
بأن الشدة و الإسكار و القذف في النبيذ ملـزم لحكـم الحرمـة و زوال هـذه                  : لهاومث

  .)4 (الأوصاف زوال للحكم 
 عدمه عند عدم    إظهار، إظهار وجود الحكم عند وجود وصف في محل         "  فهو   :  الفاسد

  .)5 ("ذلك الوصف في محل أخر
 لو قاس حنفي الجص بالربوية بجامع الكيل في كلاهما فسد و لم يجز لأن الحكم       :له  اومث

   . الأوصاف التي توافقه أيضاً و ينعدم مع انعدام ،التي توافقه وصاف الأيوجد مع 
بمعنى أخر أن المجتهد لا يمكن أن يثبت وجود  الحكم بوجود الوصف وانعدامه بانعدامه               

 شبهه و لا يقارنه فلا يقاس عليه ثبوته بالكيل و لا بغيـره             لأن الجص لا يوافق البر فلا ي      
  . )6 (و هو مذهب الغزلي رحمه االله تعالى

  

  :موقف الشاطبي من الطرد 
 إلى الطرد بنظرة خاصة حيث يجعل عليه التعويل         ينظر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى     

لأنـه يعتبـر الطـرد روح       و ذلك   ، في استقرار الشريعة الإسلامية و الأحكام التكليفية        
كل أصل علمي يتخذُ إماماً في العلم فلا يخلو أن يجري به " الأحكام الشرعية حيث يقول    

فـإن  ، بحيث لا ينخرم منه ركن و لاشرط أو لا          ، العمل على مجرى العادات في مثله       
  . و هذا معنى الإطراد في العلة ) .7(" .. جرى فذلك الأصل الصحيح و إلا فلا

فأما تخلف : " ن الإمام الشاطبي يعتبر الإطراد شرط صحة العلم و قبوله حيث يقول   بل أ 
الخاصية الأولى وهو الإطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم لأن عدم الإطراد              
                                                                                                                                                 

  .المرجع السابق -1
                   230 ص 2الإزميـري ج   ، 264 ص   2 ج  للإيجـي  العضد على ابن الحاجب   ، 275ص3 انظر الإحكام للآمدي ج    - 2
  . 80ص2المستصفى للغزالي ج ، 180 ص2أصول السرخسي ج، 
  .271– 269شفاء الغليل ص  انظر - 3
  .انظر المرجع السابق  -  4
   .269– 268نظر شفاء الغليل للغزالي  ص  ا- 5
  .269انظر المرجع السابق  -  6
   .63 ص 1ة الثالثة عشرة جم المقد للشاطبي انظر الموافقات-  7
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يقوي جانب الإطراح ويضعف جانب الإعتبار إذ النقض فيه يدل على ضـعف الوثـوق           
قربه من الأمور الإتفاقية الواقعة عن غير قصد فلا   بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم وي     

   .)1(" يوثق به ولا يبني عليه
   

وقام الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى بالتأصيل له على و جه من الترتيب علـى النحـو                 
  :التالي 

  : إطراد القواعد الكلية الشرعية و العقلية –أ 
 إلا لزم من عدم الإطراد نقض الشريعة     و، و معنى ذلك أن القواعد الكلية مطردة بحالها         

  : "يقول في ذلك الإمام الشاطبي في سياق حديثه عن القواعد الكلية للشريعة الإسلامية 
فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود وهو أمر وضعى لا عقلى فاستوت مع الكليـات   

ثلاث بهن يمتـاز    فإذا لهذا القسم خواص      الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما     
إحداها العموم والإطراد فلذلك جرت الأحكام الشرعية فى أفعال المكلفـين            ، عن غيره 

    .)2(" على الإطلاق
فجعل السبب في استقرار أحكام المكلفين هو اطراد القواعد العقلية و الشرعية و هو ميزة 

  .هذه الشريعة الغراء 
  

  :د القواعد الكلية  إطراد الأحكام في الفروع الفقهية لإطرا-ب
و هذه الفروع جميعها تنـدرج تحـت      ، تميزت هذه الشريعة الغراء بفروعها اللامتناهية       

فلـذلك جـرت الأحكـام      "  : عموم القواعد الشرعية و تنحكم بها يقول الإمام الشاطبي          
 أفعال المكلفين على الإطلاق وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى فلا عمل             يالشرعية ف 

   .)3( " وتركيباًولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداًيفرض 
  

  :و السنة كل القرآن أ دور الطرد في حل مش–ت 
 للطرد علاقة و طيدة في بيان مشكَل القرآن أو - رحمه االله تعالى-يجعل الإمام الشاطبي  

وهو الأصـل   : " يث يقول   ح، السنة النبوية من خلال تقيدهما بالقيود المقتضية للإطراد         

                                                
   .44 ص 1عة جتاسة الم المقدللشاطبي  انظر الموافقات- 1
   .انظر المرجع السابق - 2
   .44 ص 1عة جتاسة الم المقدللشاطبي  انظر الموافقات- 3
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أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم فـي حمـل مواردهـا علـى       
عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة حتى تقيـد بـالقيود المقتـضية للإطـراد               

   .)1(" والإستمرار فتصح
    

  : شروط الإطراد –ث 
ن أساسيين يأخذ بهما و همـا علـى         شرط الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى للطرد شرطي       

  :النحو التالي 
  

  . يدخل في الحرج – الإطراد – ألا يكون القول بالعموم – 1
  . ألا يؤدي القول بالعموم إلى ما لا يكون شرعاً و لا عقلاً – 2

وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى          : " حيث قال   
مومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جـار             القول بحمله على ع   

   .)2( "على استقامة ولا اطراد فلا يستمر الإطلاق
  

  الشبه - 2
  :  الشبه لغة -أ 

 والشَّبِيه هوالشَّب هالشِّب :ثْلُ، والجمع أَشْباهالم ،الشيء ه الشيءوفي المثل ،ماثله: وأَشْب  : نم
   ؛ عـن ابـن الأَعرابـي        وذلك إذا عجز وضعفَ   : وأَشْبه الرجلُ أُمه   ، ما ظَلَم أَشْبه أَباه ف  

  :)3 (أَنشد
هطُمظَمِ الرأْسِ ومن خرمن ع         همن أُم هفيه شَب حبأَص  

  
  :  اصطلاحا الشبه-ب 

  : اختلف في تعريفه فقالوا
هما لمشابهته له فـي أكثـر       إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته لهما بأحد       " -1

 .و هو لبعض الحنابلة ) 1 ( "صفات مناط الحكم

                                                
  . 63 ص 1ة جثالثة عشرة المالمقدللشاطبي  انظر الموافقات - 1
  .المرجع السابق  انظر - 2
   .2189ص4 انظر اللسان لابن منظور ج- 3
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  :مثل له
 بعوض العبد في القتل الخطأ إذا فاقت قيمته دية الحر فدار الحكم بين شبيهين فقد شـابه     

و نـرى   ،  كونه مالاً متقوماً من جهة أخـرى          شبه البضاعة  الحر في آدميته من جهة و     
لأن الآدمية معنى أقوى من الملكية لأنه يثاب على الفعـل و            برجاحة العقل شبهه بالحر     

 .)2 (الترك وعليه لا يزاد في عوضه عن دية الحر
ما عرف مناط الحكم فيه قطعاً إلا أنه يحتاج إلى النظر فـي              " و عرفه آخرون بأنه     -2

 .)3 ("تحقيقه في آحاد الصور
  : ومثل له

اْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَـه مـنكُم متَعمـدا    يا أَيها الَّذين آمنُو  "  بقوله تعالى 
                   ـامةٌ طَعكَفَّـار أَو ةبالِغَ الْكَعا بيده نكُملٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يالنَّع نا قَتَلَ مثْلُ ماء مزفَج

     ا لِّياميص لُ ذَلِكدأَو ع يناكسم           اللّه منتَقفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهع رِهالَ أَمبذُوقَ و
في ثبوت المثل في كفارة صيد الحرم مع ثبـوت          وهي  ،  )4 ( "منْه واللّه عزِيز ذُو انْتقَامٍ    

في محاولة إلحاق المثل في الصيد بما يماثله فـي          ،  لتحقق هذا الحكم في أفراده       الاجتهاد
    .لكفارةا

إلا أن  ، ما اجتمع فيه مناطان لا علـى سـبيل الكمـال            " : و قالوا هو     -3
 ) .5 ( " أحدهما أغلب من الأخر فالحكم بالأغلب حكم بغلبة الأشباه

  : مثل له 
فجعل الشارع اليمين من المدعي عوضـاً عـن   ، باللعان فوجد فيه لفظ الشهادة و اليمين        

أن اليمين من المدعي لا تفي بالشهداء لكن غلبت لهـا           و نعلم   ، الشهود من جهة المماثلة     
   . لحالة اللعان فقطهبالأشبامن باب الحكم 

، الجمع بين الأصل و الفرع بما لا يناسب الحكـم بذاتـه              : "و قالوا هو   -4
 . و سموه قياس الدلالة )1 ("ولكن يستلزم ما يناسبه

                                                                                                                                                 
 272 ص 3 انظر الإحكام للآمدي ج- 1
  .المرجع السابق  انظر - 2
   .272 ص 3 للآمدي ج الإحكامانظر،  نقله  الآمدي في إحكامه عن بعض الأصوليين و لم يصرح بذكر اسمه -3
  .95  سورة المائدة آية رقم  - 4
   .272ص 3 انظر الإحكام للآمدي ج - 5



 133

-وقال القاضي أبو بكر     "  :ل  و قد وضحه الصفي الهندي فقال فيما نقله عن القاضي قا          
ه بذاته و لكنـه  بأن يكون مناسباً للحكم بذاته و إما أن لا يناس           الوصف إما  -رحمه االله 

وإما أن لا يناسبه بذاته و لا يستلزم ما يناسبه فالأول ، يكون مستلزما لما يناسبه بذاته 
  .)2(." ..المناسب و الثاني الشبه والثالث الطرد 

  

  :  مثل له 
يل و جوب النية في التيمم بكونه طهارة يقاس عليه الوضوء فالأصل في الطهارة عدم بتعل

      لذا لم تشترط النية في الطهارة من النجس و لكن من جهة كون التيمم ، مناسبتها للنية 
  .)3(و الوضوء عبادة ناسبها اشتراط النية 

  

س فإن الفرع اعلم أن اسم الشبه يطلق على كل قيا" عرفه الغزالي فقال -5
فإذاً معنى التشبيه الجمع بين الفرع و .......يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه

بخلاف ،  بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم الاعترافالأصل بوصف مع 
 .)4 ("قياس العلة فإنه جمع بما هو علة الحكم  

  

  :حجية الشبه - ت 
  :اختلف الأصوليون في اعتبار الشبه حجة على النحو التالي

  

ذهب الفخر الرازي إلى اعتباره فيما يغلب على الظن أنه مناط الحكم و تبعه بعض                -1
  .)5 (الأصوليون على ذلك 

 .)6 (ذهب الغزالي إلى أنه حجة للمجتهد دون المناظر -2
 إسحاق المروزي و أبو     إسحاقذهب القاضي أبو بكر و الأستاذ أبو منصور و أبو            -3

 .)1 (لى أنه ليس بحجةالشيرازي و بعض الشافعية و الحنفية إ

                                                                                                                                                 
 371إرشاد الفحول للشوكاني ص  ، 458 نقلاً عن مباحث العلة في القياس ص       183 ص   2نهاية الوصول ج   انظر   -1
.  

  . انظر المرجع السابق -  2
  .276 ص3 انظر الإحكام للآمدي ج-  3
   .182 -181 ص 2لمستصفى للغزالي ج انظر ا-  4
   . 279 ص5 انظر المحصول للرازي ج - 5
   .317 ص 1 انظر المستصفى للغزالي ج- 6
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  .)2 (ذهب الأكثرون إلى اعتباره حجة  -4
  

  :قياس الشبه -ث 
الـشبه    وقد نظر إليه الأصوليون على أنه غاية علم الأشباه و الفائدة المرجوة من دراسة               

إذ فما الحاجة من مناظرة الأقران إلَّا المقاربة و المفارقة التي ينتج عنها أحكام المثل و                ، 
ن هذه النظرة لم تكن عند كل الأصوليين حيث أن البعض لم يقبل هذا الوجه و لك، الشبيه 

و اعتبره الكثير كالأحناف و الحنابلة و الشافعي فـي بعـض            ، لم يعده من القياس أصلًا      
  .فأجروه على مسائلهم و أخذوا الأحكام الناتجة عنه ، الوجوه 

  .  حدهم من الأخر فيحمل عليـه        و معنى هذا القياس مشابه الفرع لأصلين هو أقرب لأ         
 يلحقـه   ن أ خرلآ طرف ما  و   فلواحد أن يرجح    ،  )3(الأقرب بين الوجهين  فيأخذ الباحث ب  
  . )4 ( بالطرف الآخر 

  

  :موقف الإمام الشاطبي من الشبه 
يخالف الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى الأصوليين في اعتبار الشبه و لا في تعريفـه               لم  

كل : " حيث يقول   ،  طريقاً صحيحاً لحل الخلاف في العقليات و النقليات          بل أثبت  الشبه   
هذه المسائل إنما وقع الخلاف فيها لأنها دائرة بين طرفين واضحين فحـصل الإشـكال      

ولعلك لا تجد خلافا واقعا بين العقلاء معتـدا بـه فـى              - و هو معنى الشبه    –والتردد  
الظن ولا على القطع إلا دائـر بـين طـرفين لا            العقليات أو في النقليات لا مبنيا على        

   .)5("يختلف فيهما أصحاب الاختلاف
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                 
  .220إرشاد الفحول للشوكاني ص   و، 279 ص5 انظر المحصول للرازي ج - 1
   .ةانظر المراجع السابق- 2
  .279 ص5انظر المحصول للرازي ج  - 3
    .471ص للسعدي لقياس  انظر مباحث العلة في ا- 4
    .89 ص 4الموافقات للشاطبي ج انظر - 5
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  :تأصيل الإمام الشاطبي للشبه 
و الحق أن ما تميز به الإمام الشاطبي في هذا الموضع هو تأصيله للشبه في باب عرضه        

صل المسألة   أن أ  - رحمه االله تعالى   -لمحال الاجتهاد المعتبر حيث يعتبر الإمام الشاطبي      
  :هو فعل المكلف و تركه فهو على حالين 

  

  : أن لا يأتي به خطاب للشارع و فيه حالان -1
  . يكون على البرأة الأصلية التي ترجع بحكمها إلى ما أثبته الشرع في شأنها من العفو-أ

  . أن يكون هذا الفعل أو الترك فرضاً غير موجود أصلاً -ب
  

  :و فيه حالان ن يأتي به خطاب للشارع  أ-2 
  . ألا يظهر فيها للشارع قصد في النفي أو في الإثبات –أ 

  .  و هذا القسم سمي بالمتشابهات وليس محل للاجتهاد 
  

  : أن يظهر فيها للشارع قصد في النفي أو في الإثبات و له حالان –ب 
  : أن يكون قطعي – 1

  .أو الإثبات فلا مجال للاجتهاد فيه لأن الحق فيه واضح سواء في النفي 
  : الظني – 2

وهذا الظني لا يكون ظنياً إلا لاحتمالات فيه فليس من الواضحات بل هو بالإضافة إلـى                
  :و هو محل للاجتهاد و هو على حالين ، ما هو أخفى منه 

  .  أن يضعف الظن فيه إلى الشك فيصير من باب المتشابهات المتروك -أ
شك فيصير مـن بـاب الإضـافيات المـسمى           أن تتقوى الظنية فيه فيرتفع عن ال       –ب  

  .)1(و هو المقصود عندنا بالشبه ، بالاجتهاديات 
وقد تقـرر مـن هـذا الأصـل أن قـسم        : "- رحمه االله تعالى   -يقول الإمام الشاطبي    

إذ لو لم يتعارضـا لكـان مـن قـسم     ؛ المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات  
رض فيه نفي مع إثبات بل هو إما منفي قطعـا           الواضحات وأن الواضح بإطلاق لم يتعا     

                                                
    .86 ص 4الموافقات للشاطبي ج انظر - 1
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لأنه مذبذب بين الطرفين الواضـحين  ؛ وإما مثبت قطعا وأن الإضافي إنما صار إضافيا    
  . )1( "فيقرب عند بعض من أحد الطرفين وعند بعض من الطرف الآخر

وهذا الأصل واضح فى نفسه غير محتاج إلى إثباته بـدليل           : " ثم عرض له أمثلة فقال      
ن لا بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان بها على فهمه وتنزيله والتمرن فيه إن شاء               ولك
  . )2(" االله

: "  يقول الإمـام الـشاطبي       و مثل له ببيع الغرر فقد أجيز في صور و منع في أخرى            
فهذان طرفان فى اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته فى الأول وقلته مع عدم الإنفكـاك            

فكل مسألة وقع الخلاف فيها فى باب الغرر فهى متوسطة بين الطرفين            عنه في الثاني    
آخذة بشبه من كل واحد منهما فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة ومن منع مـال إلـى                  

   .)3( "جانب الآخر
  

  :أنواع الشبه عند الإمام الشاطبي 
  :تالي يقسم الإمام الشاطبي الشبه باعتبار نوع الطرفين المتعارضين على النحو ال

  : الكتاب و السنة – 1
يقول الإمام الشاطبي     ، هما من الكتاب أو من السنة       ، و هو أن يتنازع طرفان في الشبه        

وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة كما تقدم فـي                  : "
 فربما كـان    المأخذ الثاني وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين لمجاذبة الطرفين إياها         

   .)4("وجه النظر فيها قريب المأخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين 
  

  :القواعد الكلية  -2
  

وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين فلم يـتمحض       : "يقول الإمام الشاطبي    
لأحدهما هو محل اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات ولأجل ما فيـه مـن الـشبه               

 الناس فيه هل له ترتب فى الذمة أم لا فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار               بالضربين اختلف 

                                                
  .87 ص4الموافقات للشاطبي ج انظر - 1
  .87 ص4الموافقات للشاطبي ج انظر - 2
   .88 ص4الموافقات للشاطبي ج انظر - 3
   .88 ص4الموافقات للشاطبي ج انظر - 4
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فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين ولذلك محض بالتقدير والتعيين والثانى لاحـق            
   .)1( "بقاعدة التحسين والتزيين ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين

  

طرف الأخر اعتبر قاعدة    حيث أن الطرف الأول اعتبر قاعدة كلية و هي حفظ الدين و ال            
  .أخرى و هي الاستحسان فحكم كل واحد بما أنتجته قاعدته 

  

  : الأصول – 3
  

وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين فيميل كل واحد إلى          : " يقول الإمام الشاطبي    
فقد قالوا فى السكران إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحـد                ما غلب على ظنه   

قالت طائفـة   و، اص عومل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني     فيه أو القص  
   .)2( "بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول على تفصيل لهم فى ذلك مذكور فى الفقه

  

فالطرف الأول اعتبر أصل كون المكلف سبباً في فقد عقله بالسكر و هو عالم لما يـؤول    
  .لجاني العاقل إليه حاله بالسكر فيعامل معاملة ا

  

فالأصـلان  ، و الطرف الثاني اعتبر حاله و قت الجناية بدون اعتبار تسببه في فقد عقله             
  .تعارضا أخذ كل طرف بواحد و حكم به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .106ص1ات للشاطبي جالموافق انظر - 1
   .166ص1الموافقات للشاطبي ج انظر - 2



 138

  المناسب -  3
  :لغة المناسب -أ 

  .)1 ( وهي  بمعنى المشاكلة للشيء. القَرابات، وهو واحد الأَنْسابِ النسب و هي 
     شَرِكَه في:  ناسبه،  ليس بينهما مناسبة أَي مشاكَلة:  وتقول "ال الجوهريق قدْ  و

 .)2 ("نَسب
  :ًاصطلاحا  -ب 

  :عرفه الأصوليون بتعريفات متعددة منها 
وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن " المناسب هو  -1

 و هو لابن الحاجب و الآمدي و بعض )3 ( "للعقلاءمن شرع ذلك الحكم يكون مقصوداً 
  .الحنابلة و المالكية

          وهو للبيضاوي )4 ( "ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضراً"  :المناسب هو  -2
 . و بعض الحنفية

و لو نظرنا إلى مجموع التعاريف في كتب الأصوليين نجدها تنقسم بإعتبارين فقط      
  :و هما 
تعليل أحكام االله تعالى بالحكم و المصالح كالبيضاوي و بعض الحنفية    القائلين ب:الأول 

  .و الشاطبي و غيره من الأصوليين 
  

القائليين بمنع تعليل أحكام االله تعالى بالحكم و المصالح كأبي زيد الدبوسي              : الثاني 
  .)5(و ابن الحاجب و الآمدي و غيرهم 

  

  : أقسام المناسب - ت 
دت نظرة أهل الأصول بالنسبة للمناسب و ذلك بناءاً على تعدد و جهة نظرهم إليه لقد تع

.مما نتج عنه تغاير أقسام المناسب باعتبار كل وجه من الوجوه  
 

                                                
  3976 ص 5 و ج405 ص – 6 انظر لسان العرب  لابن منظور ج - 1
  . 588-656 انظرمختار الصحاح للرازي - 2
 .294 ص3 انظر الإحكام للأمدي ج- 3
   .319 ص 2الإزميري ج ، 531 ص 3انظر حاشية الإسنوي على المنهاج ج - 4
  . 219 ص 5نظر المحصول للرازي ج ا- 5
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: الجهة الأولى باعتبار -  1  

فمنهم من نظر إلى المناسب من جهة الملائمة الشرعية فذهب إلى تقسيم المناسب إلى ما 
بره و ما علم أن الشارع ألغاه و ما لم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه علم أن الشارع اعت

.)1 (من هؤلاء الآمدي و الرازي و الغزالي رحمهم االله جميعاً   
: و مثل لكل واحد فقالوا  

 

  : ما علم أن الشارع اعتبره - أ
عموم وصفه و الحاصل أن الشرع فقالوا هذا القسم تسعة أفراد منه ما علم بخصوص و 

  :لم يقع فيه إلا خمسة منه فقط وهي كالأتي 
  

 :ما اعتبر الشارع نوعه في نوعه  -1
   : ما اعتبر الشارع فيه نوع الوصف في جنس الحكم -2
  : ما اعتبر الشارع فيه جنس الوصف في نوع الحكم -3
  : ما اعتبر الشارع فيه خصوص وصفه في خصوص الحكم -4
 :موم الحكم  فيه عموم الوصف في عالشرععتبر ا ما -5
 

  : و مثلوا له 
 بالقتل بالمحدد فهو موجب للحد قصاصاً فقد رتب الشارع الحكيم خصوص نوع -1

و الدليل على العمد استخدام ، الحكم و هو القصاص بناءاً على نوع القتل و هو العمد 
مد هو قتل ع:  القتل بالمثقل فقالوا - الملائم -فقاسوا على المناسب هنا ، المحدد أداة 
  . في العمدية بجامع التماثل في الأداة التي من شأنها القتل دوماً نالقاتليلاتحاد كلا 

  

بتقديم الأخوة الأشقاء على الأخوة لأب في الإرث و صلاة الجنازة فاعتبر الشارع  -2
خصوص كونهم أشقاء في جنس الحكم و هو الإرث و الصلاة و قيس عليه تقديم هذا 

  .)2 ( كولاية النكاح الخصوص في أحكام أخرى
  

                                                
 . و ما بعدها 143 انظر هذه الطريقة عند محمد شلبي في كتابه التعليل عند الأصوليين ص - 1
و انظر  مباحث العلة ص        ، 57ص3و انظر  الاسنوي على المنهاج ج       ، 226 ص   5انظر  المحصول للرازي ج     -2

  312 ص3و انظر الإحكام للآمدي ج ، 422
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  :  ما علم أن الشارع يلغيه -ب 
  

  .)1 (و يقصد به ما دل الشرع على إلغائه بنص أو إشارة أو إمارة
 في الملك الذي أتى أهله -رحمه االله تعالى-و مثلوا له بما أفتى به بعض تلامذة مالك 

صل في الكفارة و لا عتق عليه لأن الأ، نهار رمضان بأن عليه صيام شهرين متتابعين 
  ،نه أبلغ في الزجرلأالزجر و إنفاق المال لا زجر فيه للملك فتلزمه الثانية و هي الصيام 

 فنجد أن الشرع أشار إلى و جوب الترتيب في الكفارة لذا كان هذا المناسب ملغياً شرعاً 

)2(.  
  
  : ما لم يعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه- ج

المصالح المرسلة : و مثاله ، ل من الشرع بثبوته أو إلغائهو يقصد به ما لم يقم عليه دلي
   .)4(و قد عرضنا لأمثلة كثيرة منها في نماذج الحكمة، ) 3 (بجميع  أشكالها 

  

  :الجهة الثانية باعتبار- 2
  

فقسموه بحسب ذلك ،  نظر البعض للمناسب من جهة المصلحة و اللذة أو المفسدة و الألم 
  : النحو التالي علىإلى حقيقي و إقناعي 

  : الحقيقي  -أ 
 و ما يعود النفع على ةخرالأدنيا و ما يعود نفعه على الإلى ما يعود نفعه على و قسموه 
  .  )5( كلاهما

 الذي يعود نفعه على  أماو، ) 6 (و قسموا الذي يعود نفعه على الدنيا إلى عدة أقسام 
وس و فضائلها كالصلاة و الصوم و الآخرة فهي تلك المصالح التي تدفع باتجاه زكاة النف

و الذي يعود نفعه عليه في الدنيا و الآخرة فهي الكفارات فتحصل الزجر ، باقي العبادات 
  .عن فعل الذنب في الدنيا و يثاب عليها في الآخرة 

                                                
   و ما بعده129و انظر ضوابط المصلحة للبوطي ص ،  و ما بعده 229 ص5لمحصول للرازي جظر  اان -1
 .انظر المرجع السابق - 2
 . و ما بعده 139و ضوابط المصلحة للبوطي ص   ، 230 ص5ظر المحصول للرازي ج ان- 3
 . من هذا البحث  115ظر ص  ان- 4
 .225 ص5انظر  المحصول للرازي ج- 5
 .ن هذا البحث في منهج الشاطبي الأصولي م35انظر ص - 6
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  :  الإقناعي-ب 
ير وهو الذي تظهر مناسبته أول الأمر ثم يبين خلافه و مثل له العلماء بمنع بيع الكلب غ

لأن بيع ؛ و الخنزير لنجاستهما  المعلم و النجاسات جميعها قياساً على تحريم بيع الخمر
  .)1 ( و هو مذهب الشافعي و جماعة من الفقهاء النجس لا يوافي كرامة الإنسان

وأما المناسب الإقناعى فهو الذي يظن به في أول الأمر كونه مناسبا  : " يقول الرازي
 يظهر مناسب مثاله تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر  لاالبحثلكنه إذا بحث عنه حق 

ووجه المناسبة أن كونه  ، والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه
      الجمع بينهما نجسا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه و

   . )2(" متناقض
  

  :الجهة الثالثة باعتبار- 3
  :ذين نظروا إلى المناسب من جهة حصول المقصود به أو لاوهم ال

على ،  و قد يتساوى الطرفان أو لا،  فقسموه إلى ما يحصل المقصود به يقيناً أو ظناً
  :النحو التالي

  :ًما يحصل الحكم به يقينا -أ 

  .و مثلوا له بالحكم بصحة البيع لحصول الملك و حق التصرف فيه
  :ًنا ما يحصل الحكم به ظ -ب 

و مثلوا له بمشروعية القصاص في القتل العمد العدوان فإنه و ضع للحفاظ على 
الضروريات الخمس لكن القصاص لا يحصل به تحصيل المصلحة قطعاً بمعنى منع 

لأنها تتكرر بل يتحصل منها المصلحة ظناً بمعنى أن ؛ وقوع جريمة القتل مرة أخرى 
  .)3( نفس لن تجرأ على إتيان هذا الجرمالقصاص زاجر للأنفس و يظن به أن أيما 

  
  
  
  
  

                                                
   .235ص 11و المبسوط للسرخسي ج  ،69 ص 5 انظر حاشية ابن عابدين ج-1
  .225 ص 5:  ج للرازي المحصول انظر -2
  .299-298 ص 3انظر الإحكام للآمدي ج -3
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  : ما يستوي فيه الأمران- ت
وجوب الحد على شارب الخمر فإن الحد موجب للزجر و لكن الزجر لا يقيم : ومثاله

  . مظنة عدم الشرب مرة أخرى أو حصول العزوف
  

  :الظن فيه على اليقينم  المرجوح الذي تقد -ث
نافي لمقصد التكاثر فإن الظن بعدم الإنجاب راجح على مشروعية نكاح الآيسة ال:  فمثاله

  .  )1(ما وضع له النكاح يقيناً و هو التكاثر
و قد اجمع العلماء على جواز الترجيح بالأول و الثاني اتفاقاً و اختلفوا في الثالث و 

  :وقد ذهب الصف الهندي إلى التجاوز فيهما بشرطين،  )2(الرابع
  .شاذة أن يكون في حالة :  الأول
  .  لا يكون على سبيل القاعدة  : الثاني

 ما وضع د واستدل لذلك بسماح الشارع الحكيم بنكاح الآيسة مع كونها تخالف مقص
النكاح له و كذلك إفطار الملك المرفه صومه و قصره  صلاته في السفر مع مخالفة ذلك 

  .)3 (عنه مقصد رفع الحرج و المشقة إذ هما منفيات 
  

  :الجهة الرابعة  باعتبار– 4
                    نظر البعض للمناسب من جهة التأثير و عدمه ومن هؤلاء ابن الحاجب 

  :فقسموه إلى عدة أقسام على النحو التالي) 4 (لسبكي اابن  و
 :ًما يكون مؤثرا - أ

الذي دل النص أو الإجماع على كونه علة للحكم في محل النص أو  "عرفه الغزالي بأنه 
       ما أثر جنسه " و عرفه البيضاوي رحمه االله تعالى بأنه ، ) 5 ( "حل النصغير م

  .) 6 ( "فيه

                                                
  . انظر المرجع السابق- 1
  .299-298 ص 3انظر الإحكام للآمدي ج- 2
   . 299-298 ص 3دي ج انظر الإحكام للآم- 3
 . و ما بعدها 148 انظر تعليل الأحكام ل شلبي ص - 4
  .44 ص 1انظر شفاء الغليل للغزالي ج - 5
 .60-59 ص3 انظر المنهاج و شرح البدخشي ج- 6
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بالجهل بأحد العوضين فإن له تأثير في فساد العقد و منع ثبوت لازم  : و قد مثلوا له 
وقاسوا على هذا الجهل الجهل بالمهر ، العقد من مثل حق التصرف و الثبوت في الذمة 

بت كالثمن بالنسبة للبيع بجامع أن الإجماع منعقد على أن الجهل بالعوض له فيفسد و لا يث
  .)1 (تأثير في أصل العقد فيثبت الأمر هنا كما ثبت في البيع

 

  :المناسب الملائم -ب 
ما عهد جنسه مؤثراً في جنس ذلك الحكم و إن لم يعهد عينه :"عرفه الغزالي فقال هو

  . )2 (" أخرمؤثراً في عين ذلك الحكم في محل 
بسقوط قضاء الصلاة إذا علل بالحرج و المشقة و السبب في ذلك أن إسقاط : و مثل له

القضاء بالحرج نوع مما أسقطته الشريعة من نوعه مثل السفر و المرض و الخوف و 
غيرها و يعنى بهذه المسألة أمر رسول االله صلى االله عليه و سلم أمر عائشة رضي االله 

 الحج بعد طهرها من الحيض و لم يأمرها بقضاء الصلاة فيكون عنها بقضاء مناسك
جنس الوصف و هو الحيض مؤثراً في جنس الحكم وهو عدم القضاء و يخرج عنه أحد 

ويدخل أيضاً تحته تحريم قليل الخمر ، أفراده و هو الحج و تحمل على عائشة كل النساء 
  .)3 (الذي لا يسكر مع كثيره المسكر 

  

  :لغريبالمناسب ا - ت 
          الذي لم يظهر تأثيره و لا ملائمته لجنس تصرفات  " :عرفه الغزالي بأنه

هو ما أثر نوعه في نوع الحكم و لم يؤثر جنسه  " :وعرفه البيضاوي فقال ) 4 ( "الشرع
و مثل له الغزالي بالخمر فحرمت لأنها مسكرة فيقاس عليها كل مسكر ) 5 ( " جنسه   في

 من أثره من قوله احتياطاور أثر الخمر الفاعل في كل نبيذ لكنه أخذ مع إمكان عدم ظه
إِنَّما يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء في الْخَمرِ والْميسرِ  ": تعالى 

                                                
 . و ما بعده 144- 110ص 1 انظر شفاء الغليل ج- 1
 . 231 ص5وانظر المحصول للرازي ج ، 150-149انظر شفاء الغليل ص - 2
  .77 ص2 انظر المستصفى للغزالي ج- 3
 .78-77 ص 2انظر المستصفى للغزالي ج -4
 5و المحصول للرازي ج    ، 78-77 ص   2و المستصفى للغزالي ج    ، 60-58 3انظر المنهاج و شرح البدخشي ج     - 5

 .232ص
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وننتَهلْ أَنتُم مفَه لاَةنِ الصعو كْرِ اللّهن ذع كُمدصيومثل له أيضاً بطلاق الضرار ) 1 ("و
منعاً لأثر الموت في وجود عقد الزواج من الإرث فيعامل بنقيض قصده عملاً بقاعدة من 

  .) 2 (استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه و مثاله أيضاً قاتل مورثه استعجالاً للإرث 
ات فالذي أثر في  له الإمام البيضاوي بالمطعوم في الربوي فإن علته الاقتيمثل و

 المطعوم هو نوعه و هو كونه للاقتيات و لم يؤثر جنس هذا المطعوم  في ربوية سائر 
  .)3 (المطعومات

  

  :المناسب المرسل -ث 
الوصف الذي لم يشهد له أصل معين : "هو بأنه على قبوله فقالوا ن وأجمع الأصولي

  . بالمصلحة المرسلةيره كالرازي و غو سماه البعض، )4"(بالاعتبار ولا بالإلغاء 
ن في عهد عمر لما ين إلى الثمانيومثلوا له بزيادة الحد في شرب الخمر من الأربع

استهان الناس بحد الخمر فقال علي رضي االله عنه إن سكر هذا و إن هذا افترى فأرى 
  .)5 ( أن يجلد حد الافتراء

  

  :المناسب الملغي -ج 
         لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وقد تعرضنا له بالذكر و قلنا هو الذي 

  .)6 (ظهر إلغاء الشارع له و مثلنا له بفتوى أحد تلامذة مالك رحمه االله في كفارة الملكو 
  

  :موقف الشاطبي من المناسبة 
لقد اعتبر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى المناسب مسلكاً صحيحاً من مسالك العلة      

ذلك إلا لأن المناسب ملاحظة ا و م، التعويل في مسائل التعليل و القياس و جعل عليه 
فيدخل المناسب بذلك في باب  ، )7(معنى في الفرع المعروض يشاكل معنى في نص 

                                                
  .91 آية رقمالمائدة سورة  - 1
  .152 ص 1و الأشباه و النظائر للسيوطي ج ، 28 ص1 انظر كتب مجلة الأحكام العدلية لجمعية المجلة  ج- 2
  .60-58 3 انظر المنهاج و شرح البدخشي ج- 3
     . 315 ص3و الإحكام للآمدي ج ، 231 ص 5 انظر المحصول للرازي ج-4
   225 ص 5انظر  المحصول للرازي ج-5
 و تعليـل الأحكـام لـشلبي     و ما بعـده  390 انظر في كل ما سبق كل من مباحث العلة في القياس للسعدي ص     - 6

 حيث جمعوا أقوال العلماء و رتبوها و نسقوها تنسيقاً علمياً.   و ما بعده 239ص
 . من هذا البحث 142 انظر ص - 7
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يقول الإمام الشاطبي في تعليقه على من اعتبر رجوع مصالح الدنيا إلى ، المصالح 
يز بين صحيحها و فاسدها و راجحها        معاني مناسبة يمكن ملاحظتها بالعقل و التم

اللهم إلا أن يريد : " و مرجوحها و التحقق منها بالتجارب و العادات و الظنون المعتبرة 
هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها بعد وضع الشرع أصولها فذلك لا 

  .لمصالح و هو إقرار و موافقة على إرتباط المناسبة با ، )1( "نزاع فيه
بأن جعل هذا المعنى ، بل ذهب الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى أكثر من ذلك 

بشرط قبول هذا المعنى راداً ، المناسب الملاحظ يخصص مطلق النص بل و يزيد عليه 
فليس القياس من تصرفات العقول : " على من زعم أن الزيادة ثبتت بالعقل حيث يقول 

من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو محضا وإنما تصرفت فيه 
 كتاب القياس فإنا إذا دلنا الشرع على أن إلحاق -تقييد وهذا مبين في موضعه من 

المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبر وأنه من الأمور التي قصدها الشارع وأمر بها 
عقل بذلك بل هو مهتد ونبه النبي صلى االله عليه وسلم على العمل بها فأين استقلال ال

و معنى ذلك أن ، ) 2( " وقفته فيه بالأدلة الشرعية يجرى بمقدار ما أجرته ويقف حيث
ي التي حددت حدود المعاني فنطق الشارع بشيء و سكت عن أخر فيه هالأدلة الشرعية 
  . فاستنطقته العقول  ،المعاني المناسبة

  

   :منها و ما لا يعتبر و ما يعتبر أنواع المناسب عند الإمام الشاطبي
 اعتبار الجهة الرابعة من التصنيف الذي ذكرناه لىذهب الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إ

و أخذ يؤصل لهذه الأقسام في باب حديثه عن الدليل ،  و هي باعتبار التأثير و عدمه )3(
  :الشرعي و احتمالاته بين القطع و الظن على النحو التالي 

    :اًيل قطعيالدلفيه أن يكون  -1
  .و هذا لا اعتراض على قبوله لأنه قطعي 

  .أدلة و جوب الطهارة من الحدث و أدلة الصلاة و الحج :  مثاله 
  
  
  

                                                
    . 31 ص 2 جللشاطبيالموافقات  انظر -1

    . 55 ص 1ج للشاطبيالموافقات  انظر -2

    . من هذا البحث 142ص  انظر -3
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  :الدليل ظني و يرجع إلى دليل قطعي  فيه  يكون ما -2
  .و هو معتبر أيضاً لرجوعه إلى قطعي 

  

لا ضرر و " و منه حديثو مثاله أخبار الآحاد و كذلك صفة الطهارة الصغرى و الكبرى 
   .)1("لا ضرار

  

   :مع القطعيالظني ما يتعارض فيه الدليل  – 3
فيرد و لا يقبل لأنه ليس من الشريعة فهو مخالف لأصولها و من كون عدم شهادة دليل 

  .بصحته قادح فيه 
   .)2(و سماه الأصوليون بالمناسب الغريب

  : و هو على قسمين 
  . عية فيرد قطعاً  أن تكون مخالفته للأصل قط-أ

 أن تكون مخالفته للأصل ظنية لإحتمال تطرق الظن من جهة الدليل الظني أو أن -ب
و في هذا النوع مجال ، يتطرق الظن من جهة عدم التيقن من كون الدليل قطعي 

  .للمجتهدين
  : الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي و لا يعارضه أصل قطعي – 4

ن المناسب الغريب لكونه لا يستند إلا أصل و لأن ظاهر حاله و قد عده الإمام الشاطبي م
من عدم شهادة أصل له هو المخالفة للشريعة مع أن الأصوليين عدوه في باب المناسب 

   .)4( "القاتل لا يرث" و مثلوا له بحديث ، ) 3(المرسل و المصالح المرسلة 
  

  :مناط المناسب  
  :عاني و أين تكثر و أين تندر على النحو التالي تحدث الإمام الشاطبي عن مناط هذه الم

  :المناسب في العادات مناط - 1
فالغالب من حال العادات أنها معاني فقال في باب ،  فالمناسبة عنده تكثر في العادات 

والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل  : "استدلاله على أن الغالب في العادات المعاني 
                                                

    .البحث  من هذا 85ص   انظر -1

    .من هذا البحث 143ص  انظر -2

    .من هذا البحث 137ص  انظر -3

    .من هذا البحث 104ص   انظر -4
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 العادات كما تقدم تمثيله وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا والحكم في تشريع باب
عرض على العقول تلقته بالقبول ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا 

   .)1( "الوقوف مع النصوص
  

  : مناط المناسب في العبادات – 2
ير معقولة المعنى إلا و تندر المناسبة في العبادات و ذلك لأن غالب العبادات تعبدية غ

فتجري فيه المناسبة حيث يقول الإمام الشاطبي في معرض استدلاله على أن ، نادر قليل 
 معدود عندهم )2( وأيضا فإن المناسب فيها: "الأصل في العبادة عدم المعنى إلا ما ندر 

 فيما لا نظير له كالمشقة فى قصر المسافر وإفطاره والجمع بين الصلاتين وما أشبه
ذلك وإلى هذا فأكثر العلل المفهومة الجنس فى أبواب العبادات غير مفهومة الخصوص 

  .فقد توجد المناسبة في العبادات و لكن على ندرة   ، )3(  "كقوله سها فسجد
و سيأتي التوسعة في هذا الموضوع في باب الحديث عن أقسام العلة باعتبار مناطها في 

  )4( .الفروع 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    .213ص 2ج للشاطبيالموافقات  انظر -1

    ." العبادات "يقصد بالضمير في فيها   -2

    .211ص 2ج للشاطبيالموافقات  انظر -3

    . من هذا البحث 124ص   انظر -4
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  :ب الثانيالمطل
  :أقسام العلة من حيث مناطها في الفروع

 

بالنظر في كلام الشاطبي في موافقاته يمكن أن نتوصل إلى أنه يقسم العلة من حيث 
  :مناطها في الفروع إلى 

  

  . علل فروعها عادات-1
  .علل فروعها عادات تتعدى -أ 

  .علل فروعها عادات لا تتعدى -ب 
  

  .علل فروعها عبادات-2
  .تتعدى  فروعها عباداتعلل -أ 

 .علل فروعها عبادات لا تتعدى -ب 
 

  :و ينوه هنا إلى نوعين من الفروع لا علة فيها
  . فروع من العادات لا علة فيها-أ 

  .فروع من العبادات لا علة فيها -ب 
و منشأ هذا التقسيم أن الإمام الشاطبي قال بالتفريق بين العادة و العبادة باعتبار المعنى  

نها غالبة في العادات قليلة في العبادات ولما تحدث عن المناسبة جعل منها ما يلاحظ و أ
فيه معنى المناسب و جعله في العادات و ما لا يلاحظ فيه معنى الطرد و الشبه و جعله 

  .   )1(في العبادات 
  
  
  
  

                                                
 86 ص   4ج )  (211ص0 2ج(– )213 ص 2ج) (55 ص 1ج) (31 ص   2ج (للشاطبيالموافقات   انظر   -1
    .)  من هذا البحث172-160- 155- 99ص ( و، ) 129 ص 1ج ) (89 –
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  الأمثلة •
  : الأتيعلى النحو رحمه االله تعالى و كثير من العلماء  الشاطبي لكثير منها الإمامو مثل

  

  : فروعها عاداتمتعديةعلل  -1
و احتوى على العلة المتعدية التي يصلح       ، هذا النوع من الفروع عليه غالب مسائل الفقه         

بها القياس في غالب و جوه العادات بدأً من مسائل المعاملات باختلاف أنواعها و تعددها               
ا جد علينا من حـوادث و نـوازل         مروراً بمسائل الميراث و فروعه المتغايرة و حتى م        

و يدخل فيها آليات    ، و مثالها واضح في مبحث نماذج التعليل التي قدمنا بها           ، ليومنا هذا   
  .)1(التعليل التي اجتهد بها الصحابة و التابعين و الفقهاء و قد سقنا لكل مثاله في حينه

  

  : فروعها عاداتمتعديةعلل غير -2
ة محل المئنة في ثبوت أحكام بعض المعاملات فعقود الدين          فقد أقام الشارع الكريم المظن    

الأصـل فيهـا المنـع لأن       ، و المزارعة و المصانعة و الإجارة و غيرها مما ماثلهـا            
و الأصـل فيـه المكافئـة فـي القـدر                      ، المعاملات مبنية على كون المال قوام الحياة        

جميعهـا مبنيـة علـى خـلاف هـذا                 و الدين و المزارعة و المـصانعة       ، ) 2 (و الأجل 
إلا أن الشارع الكريم أبـاح      ، لعدم مظنة قيام علة الحكم بصحة التصرف فيها         ، الشرط  

رفع ( هذه العقود لعلة دفع الحرج و هو أحد مقاصد المشرع الكريم فهل تصح هذه العلة                
 سـد لحاجـة     مع  أن فـي الربـا      ، و هو ما حرمه الشارع      ، علة تبيح الربا    ) الحرج  

لكن هذه الحاجة معارضة بمفسدة أكبر و هي ضياع كـون المـال قيامـاً               ، المحتاجين  
فإن ، و لم تتعدى لغيرها     ،  فقصرت العلة في المعاملات السالفة الذكر        )3(لحاجات الناس 

قلنا لم يشهد الشرع بفرع من المعاملات أحل بدافع الحـرج      ، قيل نص على حرمة الربا      
  . الشارع في خلاف ما ذكر 

  
  
  

                                                
  .حيث نماذج للتعليل  من هذا البحث 85ص و  ، 277 ص2الموافقات للشاطبي جانظر - 1
   .89 ص2انظر الفواكه الدنية للنفراوي ج- 2
   .383لل الشرائع للشيخ الصدوق صانظر ع- 3
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  : علل متعديه فروعها عبادات-3
ما أَفَاء اللَّه علَى " أن الشارع الكريم علل النفقة من الغني على الفقير بقوله تعالى و 

رسولِه من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولِلرسولِ ولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 
ي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنياء منكُم وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا كَ

يدشَد اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهقَابِ و1 ( "الْع (.  
  . أي دورة المال بين طبقات المجتمع و هي علة ظاهرة للعقول 

 العلة لو جدناها تعدت في كثير من صور العبادة فكما هي سبب في  و لو نظرنا لهذه
و من ، إيجاب الزكاة فهي كذلك سبب في سقوطها عن المكلف الذي لا يملك النصاب 

مثل ذلك كونها سبباً في سقوط الكفارات المالية في الأيمان و في من أتى أهله في نهار 
و هو قوله   ريم الذي غرم بدية أو دينو سبباً لحل الصدقة في حال الغ، ) 2 (رمضان 

إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِ : " تعالى
 اللّهو اللّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمويمكح يمل3( "ع(.  

  

و يمثل له أيضاً بقياس التيمم على الوضوء في و جوب النية لهما بجامع أنهما عبادة من 
  .جنس واحد 

فالمعلوم أن النية ركن من الوضوء فلما اختلف فيها في التيمم استعمل القياس بنقل المعنى 
 لمعنى جامع بينهم و هو في العبادة التي هي الوضوء إلى التيمم و الذي هو عبادة أيضاً

  .)4(أنهما عبادة من جنس واحد 
  

  :علل غير متعديه فروعها عبادات-4
و مثالها واضح في أحكام القصر و إفطار الصيام بعلة كل من السفر و الحج و المطر و 
الخوف فهذه العلل نص الشارع عليها لكن أحداً من العلماء لم يقل أن السفر مثلاً علة 

فتكون هذه علل في ، حكام أو تتغير في غير ما نص الشارع عليه بالدليل تسقط به الأ
                                                

   .7آية رقم  الحشر سورة  - 1
 و الحديث شهير فيمن أتى أهله نهار رمضان من رواية أبي هريرة أن رجل أتى رسول االله صلى االله عليه و سـلم        -2

 نانظر الحديث صحيح مسلم كتاب الصيام باب تغلـيظ الجمـاع نهـار رمـضا          ......" و قال له هلكت يا رسول االله        
   .  784 ص2 ج1111ح
   .167 ص 8انظر تفسيرها في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج  ، 60 التوبة -3
  . حيث جمع أمثلة لذلك 277 ص2الموافقات للشاطبي ج ، 105 ص 1 انظر بداية المجتهد  لابن رشد ج-4
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ومن جهة ، فروع من العبادات لا تتعدى مناط الحكم المنصوص عليه الذي أنيط بها 
الحكم فلم يقل أحد أن جمع الصلوات أو قصرها يصح بدون العلة التي أنيط به الحكم و 

  .مثله الصيام 
  

  :لة فيها فروع من العادات لا ع-5
فهناك عادات غير معقولة المعنى من مثل كون الطلاق مثلاً على هذه الجهة و لم كان 

  .)1 (و من مثل كون الزواج لا يصح فوق أربع و لم يكن أكثر، ثلاثاً و لم يكن أكثر 
  

  :فروع من العبادات لا علة فيها-6
ل الـصلاة فلمـاذا كانـت       و مثالها غالب التكاليف العبادية المبنية على القدر المحدد مث         

الصلاة ثنائية أو رباعية و لماذا جعل الرباعية في الظهر و العصر و العشاء و الثلاثيـة           
و من مثل ذلك كون الصيام شهرأً و اجبـاً و كـون             ، في المغرب و الثنائية في الصبح       

الشهر رمضان و كل هذه الأمور عبادات لا علة فيها ظاهرة للعقول و لسنا مخـاطبون                
شَهر رمضان الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآن هدى لِّلنَّاسِ وبينَات من          " : قوله تعالى   ا من ذلك    به

        نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم ن كَانمو همصفَلْي رالشَّه نكُمم ن شَهِدقَانِ فَمالْفُرى ودالْه
  رِيدي امٍ أُخَرـا      أَيلَى مع واْ اللّهرلِتُكَبةَ ودلُواْ الْعلِتُكْمو رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه 

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمد2 ("ه(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .229 ص 1 إبراهيم جأحمد إبراهيم. د .أ . انظر أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ل - 1
  .274 ص 2انظر تفسيرها في الجامع لأحكام القرآن الكريم ج، 185آية رقم  البقرة سورة  - 2
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  :المبحث الثاني
  

  .شروط العلة عند الشاطبي 
  
  
  

  . الفقهاء جمهورالشاطبيالشروط التي وافق فيها :  المطلب الأول
  
  
  

  . الفقهاءجمهورالشروط التي خالف فيها :  المطلب الثاني           
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  :  المطلب الأول
  .)1(الفقهاء جمهورالشروط التي وافق فيها الشاطبي 

ذكر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى في كتابه الموافقات أن شروط صحة العلـة عـدها           
ثم إذا رجعنا إلى القياس أتى الـوادي    : " شرين شرطاً حيث قال     الأصوليون خمسة و ع   

بطمه على القرى بسبب اختلافهم فيه أولا ثم في أصنافه ثم في مسالك علله ثـم فـي                  
شروط صحته ولا بد مع ذلك أن يسلم من خمسة وعشرين اعتراضا وما أبعد هذا مـن      

  .)2( "التخلص حتى يصير مقتضاه حكما ظاهرا جليا
  

و لكنه ذكر بعضاً منها في      ، ط صراحة   لشاطبي لهذه الشرو   لم يتعرض الإمام ا    مع ذلك  
خاصة في أثناء حديثه عن المناسبة و مناطها في العادات و العبادات             ، طيات الموافقات 

  عدم اعتباره و هـي علـى  إلى إلا ما أشار  ،مما يدل على اعتبارها، و مواضع أخرى   
  :النحو التالي 

   
  :لة بمعنى الباعث أي السبب المؤثر لا أمارة مجردةأن تكون الع -1

 ممـا  عدفي،  كثير من الأصوليين   الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى و      و هذا الشرط قال به    
و ذلك لأن  الباعث أصل مسألة التعليل و هو الذي ينقل الحكـم              ، اجتمعوا على صحته    

  .من صورة إلى أخرى 
إن مجرد انعقاد السبب كاف فإنه هو الباعـث علـى           أن يقال    : "يقول الإمام الشاطبي    

   .)3 ( "الحكم وإنما الشرط أمر خارجي مكمل وإلا لزم أن يكون الشرط جزء العلة
  

فاستصحب الإمام الشاطبي مع  الباعث تحقق الشرط الخاص لحصول الحكـم و مثلـه               
 و هـو    و لكن بحصول شرط الزكاة    ، النصاب في الزكاة فهو باعث على إخراج الزكاة         

  .حلول الحول عليها 
   ) .4(و ذهب إليه الغزالي و الحنابلة و وافقهم عليه الكثير

                                                
 . و ما يليها 195 ذكر السعدي العديد منها في كتابه مباحث العلة في القياس و قد استفدنا منها للمزيد انظر ص - 1
   .53 ص3 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
   .195 ص1 الموافقات للشاطبي ج انظر- 3
 314 ص 2نزهة الخاطر للدمشقي شرح روضة الناظرلابن قدامة ج        ، 93 ص 2 انظر انظر المستصفى للغزالي ج     - 4
    .229أصول الفقه لأبي زهرة ص  ، 226 ص 3الإحكام للآمدي ج،
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  : تكون العلة مطردة نأ -2
  )1 (في ما سبق و قد بينا معناه
فقد اعتبره الإمام الشاطبي بـل جعـل الإطـراد أصـل       ،  شرطا لاعتبارها أما بالنسبة   

فأمـا تخلـف      أن يعد في هذا القسم     فإذا كان هكذا صح   : " استقرار الشريعة حيث قال     
الخاصية الأولى وهو الإطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم لأن عدم الإطراد              
يقوي جانب الإطراح ويضعف جانب الإعتبار إذ النقض فيه يدل على ضـعف الوثـوق           

لا بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ويقربه من الأمور الإتفاقية الواقعة عن غير قصد ف       
ن تعرضوا للطرد و جعلوه تحت أبواب عـدة         يوالأصولو ، )2( "يوثق به ولا يبني عليه    

مـن  وه  و قد جعل  ، وذلك بإعتبار أن الطرد دالاً عليها و معرفاً لها          ، منها  مسالك العلة     
يجـي فـي    ومن هؤلاء الإ  ، و جعلوه دليلاً على ثبوت العلة أو انتفاءها         ) 3 (شروط العلة 

مـاثلهم  و  ) 4 (..." أقول قد يعد من شروط العلة أن تكون مطـردة            ": حيث يقول    العضد
ولـيس بـدليل علـى      ،الطرد و الجريان شرط في صحة العلة        "  :الشيرازي حيث قال    

  .)5 (" و جريانها يدل على صحتها ااطرادهومن أصحابنا من قال ، صحتها 
  

  : أن لا يرجع الوصف المعلل على أصله بالإبطال -3
اعتبر الإمام الشاطبي رحمـه     إبطال لذاتها و    ، لك أن إبطال العلة لأصلها      و السبب في ذ   

كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط وهو أن لا يعود             : "االله تعالى هذا الشرط فقال      
 صوليين على ذلك تفاق الأا نقل الآمدي رحمه االله     و،  )6("  اعتبارها على الأصل بالإبطال   

في جواز إبطال العلة لبعض أصلها أو جزئه فالذين يقولـون           و لكن الخلاف منعقد     ، ) 7(
بوجوب ألا ترجع العلة على أصلها بالتخصيص أجازوا إبطال العلة لبعض من أصلها أو              

  .جزئه و جعلوه كتخصيص العلة لغير أصلها 
  

                                                
 . من هذا البحث مطلب أقسام العلة باعتبار المناسبة و عدمها 127انظر ص - 1
   .52 ص1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
  .  من هذا البحث مطلب معنى انضباط الوصف 98انظر ص - 3
  .218ص 2 انظر العضد للإيجي على ابن الحاجب ج - 4
  .173و مفتاح الوصول للتلمساني ص  ، 460هيتو ص.  انظر التبصرة للشيرازي بتحقيق د- 5
   .7 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 6
  .226 ص3الإحكام للآمدي جانظر  ا- 7
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  : أن تكون العلة متعدية في محل النص إلى غيره -4
 المتعدية بل هي من أساس قيام القياس كمصدر          في التعليل بالعلة   اختلافهمو هذا لا يعني     

  من مصادر التشريع بل المقصود هل يشترط للتعليل بالعلة أن تكون متعدية ؟
  .)1 ( فالعلة القاصرة غير متعدية 

 اعتبر الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى التعدية شرطاً لصحة العلة و لكنه ربطه بنوعي               و
 بشرط أن ينص     )2( فقال أن العادات الأصل فيها التعدي     ، التكاليف العادات و العبادات     

والثاني أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعـدى           : " على ذلك دليل فقال     
بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل      

   .)3(" على عدم التعدي
 نقل إجماع العلماء على صـحة       وص على العلة للتعدية     فاشترط الإمام الشاطبي التنصي    

 و اجتهـاد لأن الثابت بهما ليس موضع ؛  التعليل بالعلة القاصرة إذا ثبت بنص أو إجماع         
بل أن البناني أجاب على من ينكر التعليل بالعلة المقـصورة الثابتـة             ،  أصلاً   اختلافلا  

، لقاصرة الثابتة بنص أو إجمـاع       بنص أو إجماع بأن معنى منعهم هو عدم وقوع العلة ا          
فتجد اتفاق الإمام الـشاطبي مـع الأصـوليين فـي     ) 4( بتأويل ما وجدوه منها    اتهمهمبل  

  .التنصيص على العلة للتعدية بها 
  
أن يكون الوصف المعلل به معين  -5

ً
:-  

دة شتراك فيه بين أمور متعـد     و كذلك انتفاء الا   ، و معناه أن ينتفي الإبهام عن المعلل به         
 فإذا دخله الإبهام  ،غير محددة لأن المعلل به يكون في القياس من قبيل الدليل على الحكم           

لذا يجب تعينه كما يجب أن تكون الحكمة التـي يحملهـا            ، امتنع كونه دليلا على الحكم      
فإذا أمكن ذلك   : " و اعتبر الإمام الشاطبي هذا الشرط فقال        ، الوصف غير مبهمة كذلك     

اق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر ولا سبيل إلـى ذلـك                لم يصح الإلح  
و قد اتفق    )5( "فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة            

                                                
  .308 انظر مباحث العلة للسعدي ص- 1
 .  من هذا البحث   99 انظر ادلة التعليل عند الشاطبي ص- 2
    .276 ص2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 3
  .241ص2 انظر حاشية البناني علىجمع الجوامع  ج- 4
 .223 ص 2 انظر الموافقات للشاطبي ج- 5
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تفاق البعض مـن الأصـوليين      جمهور الأصوليين على صحة هذا الشرط و نقل  هذا الا          
و قد نقلوا ، ) 1 (ين عليه و نقله عنهم غيرهم منهم المالكية حيث أنهم ذكروا اتفاق الأصولي  

فيه اعتراض الشافعية بجواز أن يكون الوصف المعلل به مبهماً بـين أمـرين أو أكثـر             
 إذا  شـيء و قالوا أن هذا لا يكون من الإبهام فـي           ، بشرط أن يكون كلاهما ثابتة عليته       

ور متعددة محصورة لا    مأ لأن القدر المشترك بين أمرين أو        اثبتت علية كل أمر على حد     
و قد ذكر الأصوليين أن التعليل بالوصف المبهم        ) 2 (يعد مبهماً بل هو من قبيل المشترك        
  .أمر لم يقع و هو غير متصور شرعاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .208شاد الفحول للشوكاني ص  إرانظر - 1
  .58 ص4 الآيات البينات لابن قاسم العبادي جانظر - 2
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  :  المطلب الثاني
  

  .)1(الفقهاءالإمام الشاطبي جمهور الشروط التي خالف فيها 
  -:الظهور و الجلاء  -1

حيث أن الإمام الـشاطبي     أن تكون العلة واضحة بذاتها لا تحتاج جهد ولا عناء           و معناه   
فعلى الجملة العلة هى المصلحة نفسها أو المفـسدة لا مظنهـا        : " لما عرف العلة قال     

فهو اعتبر العلـة سـواء      ، ) 2("  كانت ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة        
  .ط الظهور و الجلاء و معنى الإنضبا، كانت منضبطة أو لا 

) 3(مع ذلك فلقد اعتبر الظهور و الجلاء في المصلحة التي يقصد بها  الحكمة المنضبطة                

 قد مثلنا لها في باب الحديث عن معنى انضباط العلة و نمثل لهذا الشرط هنا بحديث                  و ،
  علـيكم و   الطـوافين  إنها مـن     "الهرة حيث قال فيها رسول االله صلى االله علية و سلم            

  ) .4 (" تالطوافا
  

  . و هي علة ظاهرة، فعلة الطهارة عدم إمكان الدفع 
  

و لم يخالف سـوى جمهـور     ،  الظهور شرطاً في العلة      اعتبروافنرى أن الأصوليين قد     
و الخلاف لفظي حيث أن الجمهور ، الحنفية إلا أنهم في الحقيقة يوافقون مذهب الجمهور         

و المخالفين يشترطون فـي قبـول العلـة غيـر     ، يشترط ظهور العلة بذاتها أو بغيرها     
  .)5 (الظاهرة بذاتها أن تكون ظاهرة بغيرها فيكون الخلاف لفظي 

  
  
  
  
  

                                                
 . و ما يليها 195 ذكر السعدي العديد منها في كتابه مباحث العلة و قد استفدنا منها للمزيد انظر ص - 1
   .185 ص 1 انظر الموافقات للشاطبي ج- 2
 . من هذا البحث  113 انظر ص - 3
 ..." .إنها ليس بنجس " وابن ماجة بلفظ، 67ص1  ج 75ابو داود كتاب الطهارة باب سؤر الهرة ح أخرجه - 4
  .204 انظر مباحث العلة في القياس للسعدي ص - 5
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  : ألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص –2
لأن العلة المنصوصة لا تعلـم إلا بـالنص و العلـة            ، و قد جعلوه في العلة المستنبطة       
و قد مثلوا ، ) 1 (فيها حكم في الأصل لكان دوراً       فلو ثبت المستنبطة تعلم من حكم الأصل      

فالعلة ، ) 2 ( "الطعام بالطعام مثلاً بمثل   " له بزيادة العلة المستنبطة على النص في حديث         
أثبتت حكماً لم يثبت في الأصل و العلة هي الطعم و الكيل و هي مستنبطة مـن الـنص                 

و هذه الزيـادة التـي    ، اً من ربا الفضل     وهذه ألزمت إقتضاء التقابض في المجلس فرار      
فوافق فيه جمهـور    ، جديداً   ها العلة غير موجودة أصلاً في نص الأصل وهو حكماً         تتثبأ

و الثالث أن للأصوليين قاعدة قـضت       : " الإمام الشاطبي حيث قال     الحنفية و خالف فيه     
 ذكر النص صـح     بخلاف هذا القضاء و هي أن المناسب إذا كان جلياً سابقاً للفهم عند            

قيد بعض الـشافعية   و ،) 3( "تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له و الزيادة عليه      
فإن لم يترتب عليها إبطال     ، تعود العلة على الأصل بالإبطال أو بالفسخ         هذا الشرط بألا  

  .)4(أو فسخ فزيادة حميدة ذهب إليها الآمدي في الإحكام و السبكي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .303 انظر مباحث العلة للسعدي ص- 1
 . سبق تخريج الحديث - 2
   .55 ص1 انظر الموفقات للشاطبي ج- 3
 .227ص3 انظر الإحكام للآمدي ج- 4
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 الخاتمة
الحمد الله رب العالمين لا يصلح أمر إلا باسمه و الصلاة و السلام على الهادي الأمي 

.الأمين الذي كان لنا منار السبيل   
:و بعد   

فقد من علينا ربنا بنهاية هذا البحث المسمى بتعليل الأحكام عند الإمـام أبـي إسـحاق                 
ن رسول االله صـلى االله عليـه و     لَّغ ع الشاطبي رحمه االله تعالى رحمة واسعة جزاء ما ب        

و أجمل الشيئ حصاده و نجمعه هنا في نتائج هذا البحث بما قدر لنا فيه من خيـر                  ، سلم
  :ثم ندرج النتائج العامة للبحث ، فنتعرض لضوابط التعليل التي مرت معنا

  :ضوابط التعليل : أولاً 
حظتها و مراعاتهـا فـي      تعرض الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى إلى ضوابط يجب ملا         

عملية التعليل و و قد قمنا بعرض هذه الضوابط و بيانها في أثناء حديثنا عن التعليـل و                  
و سوف نجمع هذه الضوابط في هذا الحيز من         ، منهجهية الشاطبي رحمه االله تعالى فيه       

  .الرسالة محاولة منا للتسهيل على الباحثين و الطلاب 
  :و هي على النحو التالي 

 الأصل في الاحكام النصوص التي تحمل المقاصد و صالح و العلل التي تثبت -1
  .الأحكام أو تحمل الأحكام المستقلة من غير بيان عللها 

 يقسم النص الشرعي إلى نص كلي يحمل المقاصد الكلية الأصلية و التابعة و الأحكام               -2
نصوص جزئية و هي التي تحمل و ، الكلية التي أثبتتها المقاصد الكلية كرفع الحرج مثلاً   

المقاصد الجزئية و المحمولة على المصالح الجزئية التي دلت عليها العلل الشرعية التي             
و أثبتت هذه العلل الأحكام الأولـى       ،  أثبتها الحكم الشرعي المنصوص عليه في الأصل        

  .في صور الفروع الأخرى 
صول على مقصد الشارع و فهم  يحمل النص الشرعي مدلولين يجب الجمع بينهما للح        -3

المقاصد العامةالكلية و الخاصة الجزئية وهو ما دل عليه الـنص بمنطوقـه و المـسمى        
  .ظاهر النص و الثاني ما دل عليه النص بمفهومه و المسمى المعنى 
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أو يترجح ،  النصوص الشرعية إذا ترجح فيها المعنى على الظاهر تكون من العادات       -4
 فتكون من العبادات على الغالب و قد يندر المعنى في العبـادات و              الظاهر على المعنى  
  .التعبد في العادات 

العلل في النصوص هي ذات المصالح التي تضمنتها الأحكام الشرعية و حرصت على -5
  .المحافظة عليها 

  . الأصل في التعليل التعليل بالمصالح  و تنوب عنها الأوصاف الظاهرة المنضبطة -6
ة هي بمعنى المصلحة و الأوصاف الظاهرة المنضبطة مظنة لوقوع الأحكـام             الحكم -7

  .بها في غياب المصالح 
 السبب يفارق العلة إذ العلة يشترط فيها ملازمة الحكم للوصف بخلاف الـسبب فـلا        -8

  .يشترط الملازمة 
  . تنبني الأدلة الشرعية بهيكلية منتظمة تعود في مجموعها للكتاب -9

  . إثبات قواعد علم الأصول على الأدلة القطعية  يعتمد في-10
  . يعتمد في إثبات القواعد على اجتماع الادلة العقلية و السمعية لا انفرادها-11
  .الضابط في قبول القاعدة الأصولية هي أن تقع تحت وسع المكلف -12
  . تعرف مقاصد الشارع عن غيرها بأدوات محددة لا غنى عنها -13
  .رعية في مبناها أصلية و تابعة  المقاصد الش-14
 تعتبر الأحكام بحسب اندراجها تحت مقاصد الشارع من خلال اعتبار قصد الشارع             -15

  .و اعتبار قصد المكلف في التكليف 
  .المصالح دنياوية و آخراوية و لكل أقسامه -16
أيـضاً   المعنى المعتبر في العلة أنها دالة على الحكم بمعنى الأمارة و موجبـة لـه                 -17

  .بمعنى الباعث 
  . العلة التي ينلني عليها أحكام هي العللة المعلومة فقط -18
بات الحكم الـشرعي و الدلالـة        للأمر و النهي في خطاب الشارع دور كبير في إث          -19

  .عليه
  . تعتمد الأصول على ثباتها و ثبوت أحكامها على الإستقراء دليل الأدلة -20
الظاهر في غياب المصلحة أو العلة إلا بظهور شـروط           لا يصح التعليل بالوصف      -21

  .انضباطه 
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  . لا يعمل بالوصف الظاهر إلا إذا علم و قوع الحكم بهذا الوصف -22
  .صالح في التعليل إلا بشروط ظاهرة يقصد بالحكمة عين المصلحة و لا يعمل بالم-23
و تتغير بحسب الحال و  ،  تدرك المصالح بالعقلو تتدافع فيما بينها لتثبت الأقوى منها    -24

  .الزمان 
  . الإطراد شرط صحة الأصل و هو شرط صحة المناسب في العلة -25
 ينظر لاعتبار الأحكام الشرعية بواسطة الشبه من خلال الكتاب و السنة و القواعد              – 26

  .الكلية و الأصول 
  .ت الحكم  يقسم المناسب باعتبار جهات أربع لكل واحد منها طريقة خاصة في اثبا-27
  . تثبت أحكام القياس بالعلل المتعدية فقط -28
 للعلل شروط لا يصح التعليل بغيرها و هناك شروط يـصح التعليـل بالعلـة مـع                 -29

  .مخالفتها 
  

  :أهم نتائج البحث : ثانياً 
                                                                  

 البحث المتواضع مدى الخير الذي أضافه الإمام الشاطبي على    لقد تلمسنا في ثنايا هذا    -1 
  .         علم أصول الفقه عامة و على روح هذا العلم خاصة و هو المسمى بالمقاصد 

 تميز هذا الإمام الجليل بأنه عمل على تبيين الأصول التي قام عليها هذا العلم عامة و                 -2
  .             .نه على وجه الخصوصعلى الأصول و القواعد التي تضبط كل جزء م

يؤصـل  ،  حيث سافرت في كتاب الموافقات الوافر الزاخر تجـدالإمام الـشاطبي             -3 
مما أظهر لنا طريقة علمية أصولية خالفـت  ، الأصول و يثبت القواعد و يضبط فروعها  

المعهود على الغالب و إن احتوت بعض مصنفات الأصول العديد من التأصيل لـبعض              
 علم أصول الفقه مبعثرة بين طيات الصفحات لكن الموافقات كانت الجامع للأصول             أفراد

 .                                                      .        في مصنف واحد متميز 
 كان الإمام الشاطبي رحمه االله يتناول الأصل بدون عزله عن باقي الأصول بل كـان       -4

و كأنـه يجعلـك     ، الرابط بين هذا الأصل و غيره من الأصول         دوماً يحرص على بيان     
أن هذه الأصول مبنية بعضها على بعض بل تنتصب جميعها لتقيم بناء            ، توقن يقيناً تاماً    

 - القرآن الكريم-مستنداً في مبناه إلى مرجع واحد، رائع يسر الناظرين و يعجب الزراع 
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 أن يسبقه أحد فتجد الأدلة جميعها مرجعهـا    تعالى، نظم بنيانه إله واحد ليس كمثله شيء        
و قد أشار رحمه االله إلى تناسق الشريعة        ، هذا الكتاب المحكم فمن أين يأتيه خلل أو زلل          

 .       في مبناها و نفى عنها الاختلاف و التغاير   
يـه     قام الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى بتبيين مصطلحات هذا العلم مبيناً لما يشتبه ف      -5

و ضابطاً للفارق بين هذا و هذا مثبتاً الفائدة الشرعية من وجـه الـشبه               ، و غيره منها    
بينهما ليثبت أن أصول هذه الشريعة مضبوطة بإحكام توجب علينا الاجتهـاد و البحـث                  

 .                                                    و النظر العميق قبل التشهي بالإفتاء
  .نيالتعليل صحيح و هو مما عليه اتفاق غالب الأصوليج لنا أن  ينت-6
  .يصح التعليل بثبوت العلة في الفرع الجديد و سلامتها من الخلل و النقض-7
  . تعتبر المصالح و الحكم المضبوطة و الأوصاف المضبوطة علة صحيحة -8
 د لتثبـت أحكـام     التعليل بناء متكامل تتناسق فيه العلل كتناسق المصالح و المقاص          -9

  .متناسقة مرجعها الكتاب العظيم 
 الإمام الشاطبي أن المصلحة هي العلة الحقيقية و أن السبب هـو الوصـف               ريعتب-10

الظاهر المنضبط و هو مظنة العلة لا العلة ذاتها بخـلاف غالـب الأصـوليين الـذين      
  .يعتبرون الوصف ذات العلة

  .عادات و العبادات على غلبة و ندرة ينظر الإمام الشاطبي إلى المعاني في ال-11
التعليل كان ملجأ الفقهاء في العصر الحديث لإفتاء كثير من المسائل التـي جـدت      -12

  .خاصة في الطب 
  .لمقاصد الشارع أدوات محددة تعرف بها لا يجوز تعديها أو تركها -13
 مجهولـة    تعتبر مقاصد الشارع في الأمر و النهي و يلعب كون العلة معلومة أو             -14

  .دور كبير ثبوت الأحكام أو التوقف بها 
  . تتعاضد العلل في الكتاب و السنة لتنتج الاحكام المضبوطة -15
تنقسم العلة باعتبار المناسبة إلى طرد و شبه و مناسب و هي من جهـة علاقـة                  -16

  .الحكم بالوصف 
 فيها وجود المعنى  تنقسم العلة باعتبار مناطها في الفروع إلى أقسام ذكرناها لوحظ -17

  .و التعدية به أو لا 
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اعتبر الإمام الشاطبي شروط للعلة كثيره وافق في كثير منها إجماع الأصوليين و             -18
  .خالف في بعضها إجماعهم ايضاً 

 و قد احتوى هذا البحث مناظرة لمذاهب الأصوليين في أجزاء كثيرة من أفراد علم               -19
ملاحظة أصل الخلاف عند الأصوليين بعد استقراءنا       أصول الفقه قمنا بتصنيفها باعتبار      

لغالب هذه الآراء و الأقوال معتمدين على اجتهادات الأصوليين خاصة المحدثين مـنهم             
الذين حاولوا في كتبهم بسط الخلاف و رفع النزاع ومن ثم اعتبارنا نتائج هذا النظر في                

  .تصنيفنا لأقوال الأصوليين   
التي نسأل االله ، أخذه هذا البحث حتى أصبح على هذه الصورة     ولا نخفي الجهد الذي     -20

تعالى أن  يفيد الباحثين بها و يكتب لنا أجرها و لمن شاركنا جهد إعدادها و لـم يبخـل                    
 .علينا بوقته و لا علمه سائلين االله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء   

 
خير فإن حسن فمن االله و إن سهي        و قمنا في هذا البحث بما يسر لنا و فتح علينا فيه من              

 .علينا بسوء فمنَّا و من الشيطان أعاذنا االله منه  

:توصيات البحث   
بعد استشرافنا للخاتمة فإن أمانة البحث تلزمنا بالتوصية على أمور عده من شأنها تقديم 

: النصح لمصلحة الإسلام و المسلمين على النحو التالي   
لشاطبي نصيب أوفر من البحث في عديد مـن جوانـب        نوصي بإعطاء كتب الإمام ا     -1

الشريعة و قد أشرنا في خلال بحثنا هذا إلى كتاب مع الإمام أبي إسحاق الـشاطبي فـي             
شايع بن شايع الأسمري يعـد دراسـة        . تفسيره للقرآن الكريم و هو كتاب قيم مفيد ل د         

                         ..                            حديثة لأصول التفسير القرآني    
 كما و نوصي أهل العلم عامة و أهل الأصول خاصة ببذل الجهد في سبيل تحقيق -2

العديد من المخطوطات العلمية و التي تعد ذخيرة علمية هائلة يحدث بها خير عظيم نحن 
      .                                                           بأمس الحاجة له الآن

 نوصي بطرق مواضيع مهمة أشار لها الإمام الشاطبي في ثنايا موافقاته نحن بأمس -3
الحاجة لضبطها من مثل أصول الاجتهاد و ضوابط  و أحوال المجتهد و غيرها من 

الأمور التي سعى لبيانها النفر من الأصوليين المحدثين و لكنها بحاجة لمزيد من الجهد و 
                                                                      .             البيان
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هذه الدراسة على الجهد الذي بذل فيها في موضوع التعليل إلا أنها لم تأتي على كـل                 -4
فروعه مما نحن بأمس الحاجة لمعرفته في جوانب متعددة لم نتطرق لها لـضيق الحيـز             

.واضيع أخرى نوصي بدراستها في أبحاث خاصةالمتاح لنا من مثل عوارض العلة و م  
 جمع كتاب الموافقات التأصيل الدقيق لكل الأصول و القواعد الأصولية  التي نوصي              -5

.           ببحثها في مصنف مستقل لتحصل به الفائدة و السهولة في طلب الدارسين له  
 بطريقة تسهل البحث  نوصي بشرح كتاب الموافقات شرحاً وافياً مستفيضاً مع فهرسته  -6

.  فيه                                                                             
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   الآيات القرآنيةتفهرس: ًأولا 
  رقم الصفحة  رقمها  السورة  الآية

  يرفع االله الذين آمنوا منكم
  

  ث  11  المجادلة

  و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
  

  ث  107  الأنبياء

  إنك لا تهدي من أحببت 
  

  ج  56  القصص

  صنع االله الذي أتقن كل شيئ
  

  ج  88  النمل

  يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء
  

  ج  101  المائدة

  فاعتبروا يا ألي الأبصار
  

  ج  2  الحشر

  و ما من دابة في الأرض
  

  ح  38  الأنعام

  ما بكم من نعمة فمن االلهو
  

  ظ  53  النحل

  و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم
  

  ظ  17  إبراهيم

  بالبينات و الزبر
  

  17  44  النحل

  و جاهدوا في االله حق جهاده
  

  20  78  المؤمنون

  لا يكلف االله نفساً إلا وسعها
  

  20  86  البقرة

  و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
  

  23  3  النساء

  نوا إذا نودي للصلاةياأيها الذين آم
  

  23  9  الجمعة

  و جاهدوا في االله حق جهاده
  

  26  87  الحج
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  يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا
  

  32  77  الحج

  إن االله يأمر بالعدل و الإحسان
  

  32  90  النحل

  فأتبع سبباً
  

  50  18  الكهف

  إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
  

  50  166  البقرة

  أن لن ينصره االله من كان يظن 
  

  50  15  الحج

  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
  

  56  183  البقرة

  ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم االله 
  

  56  28  الحج

  و لكم في القصاص حياة
  

  56  179  البقرة

  ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى
  

  56  7  الحشر

  لا يسأل عما يفعل و هم يسألون
  

  60  23  اءالأنبي

  و المحصنات من النساء 
  

  63  24  النساء

  ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السموات
  

  67  20  لقمان

  وإن خفتم الاتقسطوا في اليتامى
  

  74  3  النساء

  كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
  

  78  180  اابقرة

  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله و رسوله
  

  85  79  البقرة

   أحل لكم ما وراء ذلكمو
  

  86  24  النساء

  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
  

  88  1  الطلاق
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  لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن
  

  88  1  الطلاق

  يأيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر
  

  105  90  المائدة

  ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى 
  

  106  7  الحشر

  لمدينةيقولون لئن رجعنا إلى ا
  

  107  8  المائدة

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم 
  حرم

  

  126  95  المائدة

  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
  

  137  91  المائدة

  ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى
  

  143ص  7  الحشر

  إنما الصدقات للفقراء و المساكين
  

  143  60  التوبة

  ذي أنزل فيه القرآنشهر رمضان ال
  

  144  185  البقرة
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   الأحاديث و الآثارتفهرس: ًثانيا 
رقم تحشية 
الحديث في 
  الصفحة

  رقم الصفحة  الأحاديث و الآثار

  ج  يا معاذ بما تقضي  5

  ظ  من لا يشكر الناس لا يشكر االله  3

  32  أنه أتى رسول االله يبايعهعلى الهجرة  4

 صلى االله عليه و سلم ينهـى      إني سمعت رسول االله     1
  عن بيع الذهب بالذهب

44  

  57  اطلع رجل من جحر في حجر النبي  5

نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم عن أكل لحوم           2
  الضحايا بعد ثلاث

58  

  62  لا تمنعوا إماء االله مساجد االله  4

  63  لو أن رسول االله راى ما أحدث النساء  2

  76  كم إذا أحدث حتى يتوضألا يقبل االله صلاة أحد  4

  76  إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة  5

  79  لا يقضي القاضي و هو غضبان  1

  79  لاضرر و لا ضرار  2

  79  القاتل لا يرث  3

  82  الطهور ماءه الحل ميتته  2

  83  نهى رسول االله عن أكل كل ذي ناب  5
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  84  فإنن أكل فلا تأكل  2

  84   فإنما أمسكه عليكإذا قتله و لم يأكل منه شيء  3

  85  ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع  4

  86  لا يجمع بين المرأة و عمتها  3

  88  مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر  1

  102  السفر قطعة من العذاب  2

  107  لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه  1

  107  إن لأهلك عليك حق  4

  107  فرلولا أن الناس حديثوا عهد بك  5

  107  الثلث و الثلث كثير  6

  108  انظرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم  1

  108  لا تقطع الأيدي في السفر  2

  108  لولا أترك أخر الناس بيانا ليس لهم شيء  5

  109  لا يخطب أحدكم على خطبة أخية  5

  143  هلكت يا رسول االله  2

  150  إنها من الطوافين عليكم  4
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  : المصطلحات المقصدية تفهرس: ًثالثا 
  رقم الصفحة  المصطلح  الرقم

  19  أدلة عقلية  1
  19  أدلة سمعية  2
  19  أدلة عادية  3
  20  وسع المكلف  4
  21  المقاصد  5
  21  الأدوات التي تعرف بها مقاصد الشارع  6
  23  الأوامر و النواهي الشرعية  7
  23  المقاصد الأصلية  8
  24  المقاصد التابعة  9

  24  لشارعسكوت ا  10
  25  الإستقراء  11
  27  قصد المكلف في التكليف  12
  27  موافقة قصد الشارع   13
  27  مخالفة قصد الشارع  14
  28  المصالح  15
  28  المصالح الدنياوية  16
  28  دخول المصالح في حكم اعتياد الناس  17
  29  خروج المصالح في حكم اعتياد الناس  18
  29  المصالح أخروية  19
  31  وص الكليةالنص  20
  31  النصوص الجزئية  21
  32  المصالح الكلية  22
  32  المصالح الجزئية  23
  33  الأحكام الخمسة  24
  37  العلة  25
  42  التعليل  26
  43  المجتهدين  27
  43  المقلدون  28
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  44  الحكمة  29
  48  المصلحة  30
  50  السبب  31
  80  العلة المعلومة  32
  81  العلة غير المعلومة  33
  81  التوقف  34
  81  عدم التعدي مطلقاً  35
  87  تعاضد القرآن و السنة  36
  88  الإجتهاد بين الطرفين الواضحين  37
  90  القياس بين الأصول و الفروع  38
  96  هيكلية التعليل  39
  98  المعللات  40
  99  الأوصاف الظاهرة  41
  99  الوصف  42
  101  انضباط الأوصاف الظاهرة  43
  101  ل على حكمةالوصف المشتم  44
  102  الطرد  45
  102  الظهور   46
  109  التعليل بالحكمة  47
  113  انضباط الحكمة  48
  113  مناسبة الحكمة للحكم  49
  118  إدراك المصالح  50
  118  المصالح المتغيرة و المتعارضة  51
  120  الوصف المركب  52
  120  الوصف العرفي  53
  120  الوصف المقدر  54
  121  ي الوصف العدم  55
  122  النسب و الإضافات  56
  122  الإسم المجرد  57
  125  أقسام العلة   58
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  126  مسالك العلة  59
  126  أقسام المناسب  60
  127  الطرد  61
  128  الدوران المطلق  62
  128  دوران العكس  63
  131  شروط الإطراد  64
  134  الشبة  65
  134  قياس الشبه  66
  137  المناسب  67
  140  لحقيقيالمناسب ا  68
  140  المناسب الإقناعي  69
  142  المناسب الملائم  70
  143  المناسب الغريب  71
  143  المناسب المرسل   72
  144  المناسب الملغي   73
  146  مناط المناسب  74
  148  علل فروعها عادات  75
  148  علل فروعها عبادات  76
  154  العلل المطردة  77
  154  بطاللا يرجع الوصف على أصله بالإ  78
  155  العلل المتعدية في محل النص  79
  155  الوصف المعلل معيناً  80
  157  الظهور و الجلاء  81
  159  ضوابط التعليل  82
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   المصادر و المراجع تفهرس: ًرابعا 

ًأولا 
   :علوم القرآن القرآن الكريم و –

 في مباحث من علوم     مع الإمام أبي اسحاق الشاطبي    "شايع بن عبده بن شايع       : الأسمري
 . "القرآن الكريم وتفسيره

  

دار الكتب ، "أحكام القرآن ) " هـ370ت (أبو بكر أحمد بن علي الرازي  : الجصاص
  . هـ1335 / 1 ط- بيروت–العربي 

  "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم"محمد بن محمد العمادي   :أبو السعود
   .وت بير–دار إحياء التراث العربي 

الكشاف عن وجوه التنزيل و عيون ) " هـ533ت( محمود بن عمر  : الزمخشري
 . هـ 1367 – القاهرة –مطبعة الحلبي ، " الأقاويل في وجوه التأويل 

 

 7 دار القرآن الكريم بيروت ط " مختصر تفسير ابن كثير" محمد علي : الصابوني
  .هـ1402

، " جامع البيان في تفسير القرآن  " )هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير  : الطبري
 . هـ 1403  / 1 ط– بيروت –دار المعرفة 

مطبعة الحلبي ، " أحكام القرآن) "هـ 543ت(أبو بكر محمد بن عبد االله : ابن العربي 
  . هـ  1367- القاهرة –

مطبعة ، " الجامع لأحكام القرآن ) "هـ671ت(محمد بن أحمد النصاري  : القرطبي
  . هـ 1369 / 1 ط– القاهرة –لمصرية دار الكتب ا
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  : السنة النبوية و شروحها –ًثانيا 
، أحمد شاكر :تحقيق ، مسند أحمد ) " هـ241ت(أبو عبد االله بن محمد الشيباني  : أحمد

  . هـ 1416 /1 ط– القاهرة –دار الحديث ، و حمزة أحمد الزين 
 –مطبعة دار السعادة ، " لموطأالمنتقى شرح ا)"هـ494ت(سليمان بن خلف : الباجي 
  .هـ 1331 /1 ط–القاهرة 

–دار الفكر " الجامع الصحيح)"هـ256ت(أبو عبد االله محمد ابن اسماعيل : البخاري  
تحقيق مصطفى البغا مطبعة " الجامع الصحيح المختصر  " -هـ 1411 / 1 ط–بيروت 

  .بيروت –ابن كثير اليمامة 
دار ، السنن الكبرى )"هـ458ت(سين بن علي ابو بكر وحمد بن الح : البيهقي 

  .هـ1416 /1 ط–بيروت –الفكر
تحقیق محمد عبد القادر | الطبقات الكبرى   محمد ابن سعد بن منیع الھاشمي: البصري

  .عطا دار الكتاب العلمیة بیروت 

، "الجوهر النقي) " هـ745ت(علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني  :ابن التركمان  
  . بيروت–دار المعرفة ، وع بحاشية السنن الكبرى للبيهقي المطب

تحقيق ، " سنن الترمذي) "هـ279ت(أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي       :  الترمـذي 
أحمد : تحقيق  بالإضافة إلى نسخة ب   -هـ  1414 – بيروت   –دار الفكر   ، صدقي العطار   

 –دار إحياء التراث العربي       .الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها     محمد شاكر وآخرون  
   .بيروت

، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري") هـ852ت(أحمد بن علي العسقلاني  : ابن حجر 
  .هـ1381-المكتبة السلفية 

 للحافظ ابن حجر دار  "تقريب التهذيب ) "هـ852ت(أحمد بن علي العسقلاني      : ابن حجر
  . هـ 1393 1نشر الكتب الإسلامية ط 

 الإحسان فـي  )"هـ739ت (لأمير علاء الدين علي ابن بلبان الفاسي سنة          ا : ابن حبان
  تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة | "تقريب صحيح ابن حبان

 – بيروت –دار الفكر ، "سنن الدارقطني ) "هـ385ت(علي بن عمر  : الدارقطني 
  .هـ 1414
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تحقيق ، " ي داود سنن أب) "هـ275ت(سليمان بن الأشعث السجستاني  : أبو داود 
  .صديق محمد جميل دار الفكر 

حبيب : تحقيق،" المصنف )" هـ211ت(أبو بكر بن همام الصنعاني : عبد الرازق 
  .المكتب الإسلامي بيروت ، الرحمن الأعظمي 

دار " الطبقات الكبرى" محمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري  : ابن سعد
  . بيروت –صادر 
المصنف في الأحاديث و ) " هـ235ت(عبد االله بن محمد الكوفي  : بي شيبةابن ا
  .هـ1414 – بيروت –دار الفكر ، سعيد محمد اللحام : تعليق ، " الآثار

 ـ (أبي القاسم سليمان بن أحمد      :  الطبراني حمدي عبد  :تحقيق  ،  " المعجم الكبير )"ت  ه
  .المجيد السلفي دار إحياء التراث العربي 

. د | تحقيق " سنن ابن ماجة)"هـ275ت(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  :جةابن ما
  .- الرياض-محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف 

" صحيح مسلم ) "  هـ261ت(أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري القشيري  : مسلم 
  . هـ  1414 .- القاهرة –دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق فؤاد عبد الباقي 

" سنن النسائي ) "  هـ303ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  : النسائي 
  .هـ1415 - بيروت–دار الفكر ، تحقيق صدقي العطار ، ) المجتبى(
المنهاج بشرح صحيح مسلم )"هـ676ت(أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي  : النووي 

  . هـ 1415 – بيروت –دار الفكر ، " بن الحجاج 
 كنز )"هـ975ت  (علاء الدين علي المتقي ابن حسام الدين  البرهان فوري         :  الهنـدي

 .مؤسسة الرسالة " العمال في سنن الأقوال و الأفعال
  

  : كتب أصول الفقه و القواعد الفقهية –ًثالثا 
، " الأحكام في أصول الأحكام ) "  هـ 631ت(سيف الدين علي بن محمد  : الآمدي 

  . هـ 1347-لقاهرة مطبعة صبيح ا
مطبعة صبيح  "منتهى السول )"  هـ 631ت(سيف الدين علي بن محمد  : الآمدي
  . هـ 1347-القاهرة 
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نهاية السول شرح منهاج الوصول )"  هـ772ت(جمال الدين عبد الرحيم  : لإسنوي ا
  .مطبعة صبيح القاهرة ، " إلى علم الأصول للبيضاوي 

ار \ة الوصول المسمى بمرآة الوصول لمنلاخسروا د      حاشية على شرح مرقا    - الإزمـيري
 .هـ 1309الطباعة العامرة 

 مطبعة محمد "منهاج الوصول في علم الأصول" أبو الفتح عبد االله بن محمد :البيضاوي 
   . علي صبيح 
–مكتبة الصنايع ، " كشف الأسرار عن أصول الفقه للبزدوي " عبد العزيز  : البخاري

  .هـ 1307 –مصر 
المؤمول من حصول )" هـ1357ت ( محمد صديق حسن خان مصطفى محمد -  ربهاد

  ." علم الأصول
  .مطبعة السعادة مصر ، " منهاج العقول "محمد بن الحسن  : البدخشي 
 .هـ 1331 مطبعة  السعادة 1 ط " المنتقى:  "لباجيا

 –مصر –مطبعة محمدعلي صبيح ، " التلويح على التوضيح )"هـ792ت : (التفتزاني
  .هـ 1377

 نشر "حاشية التفتزاني على العضد"سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي  - التفتزاني
  هـ  1393مكتبة الكليات الأزهرية 

، " المسودة في أصول الفقه)"هـ728ت(تقي الدين أحمد بن عبد الرحيم  :ابن تيمية
  . بيروت -دار الكتاب العربي، محمد محي الدين : تحقيق 

)   " هـ438ت(مام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف إ : لجويني ا
  . هـ 1412 / 1 ط– المنصورة –دار الوفاء ، " البرهان في أصول الفقه 

: تعريب المحامي ، " درر الحكام شرح مجلة الأحكام " علي حيدر التركي  : حيدر
  . بيروت -مكتبة النهضة، فهمي الحسيني 

 .هـ 1351ير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام مطبعة مصطفى  التحر- لحلبيا

 حاشية الدسوقي ل شمس الدين على الشرح الكبير لأبي البركات الـدردير     - الدسوقي
  .مطبعة عيسى الحلبي 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية " المحصول" حمد بن عمر بن الحسينم  :الرازي
   .طه جابر فياض العلواني: تحقيق  هـ1400الطبعة الأولى   الرياض–

  .دار المعرفة بيروت "القواعد " أبي الفرج محمد : ابن رجب
  "مختصر المنتهى " -                                

 -بيروت– دار الكتب العلمية     1منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل ط         " 
  .م1985

 .فكر العربي دار ال" .أصول الفقه" محمد:أبو زهرة 

  .دار الفكر العربي"مالك حياته و عصره و أراءه و فقهه" ،محمد  – أبو زهرة
تحقيق "  تخريج الفروع على الأصول    " حمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب       :الزنجاني

  . بيروت–مؤسسة الرسالة ،  م1398الطبعة الثانية ،  ،  محمد أديب صالح. د: 

، " جمع الجوامع بحاشية البناني)" هـ771ت( عبد الوهابتاج الدين : ابن السبكي
  . هـ 1356 /2 ط- القاهرة–مطبعة مصطفى الحلبي 

)       هـ879ت (محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان  :ابن سليمان
  .م1996 1بيروت ط–تحقيق مكتبة البحوث و الدراسات دار الفكر " تقرير التحبير" 

   .2دار الفكر بيروت ط) هـ681ت( بن عبد الواحد السيواسي محمد: السيواسي
تحقيق ، " الإبهاج في شرح المنهاج)"هـ756ت(تقي الدين علي بن عبد الكافي :لسبكيا
  .م 1982هـ 1402شعبان محمد اسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية . د
البـشائر  دار  " مباحث العلة فـي القيـاس     "، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد      : سعدي الـ

   .لبنان –بيروت –الإسلامية 
تحقيق أبو ،" اصول السرخسي )" هـ483ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل  :السرخسي

  .بيروت –الوفى الأفغاني و دار المعرفة 
دار ، "الأشباه و النظائر ) "هـ911ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي

  .هـ 1407 /1ط-بيروت–الكتاب العربي 
أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  : اطبيالش

تعليق الاستاذ السيد محمد الخضر حسين ،" الموافقات في أصول الشريعة)"هـ790ت(
  .التولسي دار الفكر للطباعة و النشر 
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أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  : الشاطبي
  .دار الخاني ، صطفى سليمان الندوي م.د.تحقيق أ" الاعتصام)"هـ790ت(

غرشاد الفحول إلى تحقيق الحق )"هـ1250ت (محمد بن علي بن مجمد  :  الشوكاني
 /1 ط- القاهرة–دار السلام ، شعبان محمد اسماعيل .د:تحقيق ، " من علم الأصول 

  هـ 1418
 1دار النهـضة العربيـة بيـروت ط       " أصول الفقه الإسلامي  " محمد مصطفى    -شلبي 
  . هـ1394
  .هـ 1401 دار النهضة العربية بيروت ،"  تعليل الأحكام" محمد مصطفى- شلبي

طبعـة المعهـد العلمـي الفرنـسي        " المعتمد"أبو الحسين محمد بن علي       :ابن الطيـب
  .م1385للدراسات العربية بدمشق 

  ت بيرو–دار المعرفة ، " قواعد الأحكام في مصالح الأنام"عز الدين : ابن عبد السلام 
المطبعة ،"شرح على مختصر المنتهى لابن الحاجب"عضد الملة و الدين : العضد

   .1ط-بولاق–الأميرية 
، الكبيسي .تحقيق د، "شفاء العليل)" هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد  : الغزالي

  . هـ 1393- بغداد –مطبعة الإرشاد 
، " لم الأصول المستصفى من ع)" هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد   : الغزالي

  . هـ  1322 / 1ط–بولاق –المطبعة الأميرية 
، "المنخول من تعليقات الأصول )"  هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد   : الغزالي
  .هـ 1400 /2 ط–بيروت –دار الفكر ، محمد حسن هيتو.د:تحقيق 

 ـ   ( تقي الدين أبي البقاء      - الفتوحي ر  المسمى بمختـص   "شرح الكوكب المنير  )"ت    ه
  . هـ1372 1 محمد حامد الفقي طبعة مكتبة السنة المحمدية ط :تحقيق – التحرير
  .بيروت–عالم الكتب ، "الفروق)" هـ684ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس  :القرافي
 لشهاب "تنقيح الفصول و شرحه)" هـ684ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس  : القرافي

  ت الأزهريةالدين تحقيق طه عبد الرؤوف مكتبة الكليا
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أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم : ابن القيم 
محمد المعتصم باالله :تعليق ، "أعلام الموقعين عن رب العالمين )"هـ751ت(الجوزية

  . هـ1416 /1 ط–بيروت -دار الكتاب العربي، البغدادي 
  .مطبعة عيسى الحلبي " غاية الوصول شرح لب الأصول"زكريا :الأنصاري

دار الكتب " على تحرير الكمال     التقرير و التحبير شرح      " ابن أمير الحاج   : ابن الهمـام
  .هـ1403 2العلمية بيروت ط

–مطبعة الحلبي ، "الأشباه و النظائر) " هـ970ت(زين العابدين بن إبراهيم  :ابن نجيم
   .1968 -القاهرة

  .ة المحمدية بالقاهرة دار الطباع" أصول الفقه"محمد أبو النور : بو النور زهيرأ
 تحقيق محمد" قواعد الفقه"  أبو عبد االله أحمد بن محمد المقري التلمساني  : المقري
  . مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط- أطروحة دكتوراة- الدردابي

أحمـد ابـن علـي    .  للقاضي أبي يعلي تحقيق د  "العدة في أصول الفقه     "- أبي يعلـي
  .هـ1400رسالة بيروت  مؤسسة ال1المباركي ط 
 .مؤسسة شباب الجامعةبالإسكندرية " أصول الفقه"بدران أبو العنين بدران :أبو العنين 

  :كتب المقاصد الشرعية : ًرابعا 
ميزان الترجيحات في المصالح و المفاسد المتعارضة "يونس محي الدين فايز  : الأسطل

، علي محمد الصوا .د: راف إش، رسالة دكتوراة مخطوطة "مع تطبيقات فقهيةمعاصرة
  . هـ1416الجامعة الأردنية 

مؤسـسة  ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسـلامية       "محمد سعيد رمضان     : البوطي
   .هـ1412 /6ط– بيروت -الرسالة
حسان


-القاهرة–مكتبة المتنبي ، "نظرية المصالح في الفقه الإسلامي " حسين حامد  :
  . مصر ، جامعة الأزهر ،  و القانون رسالة دكتوراة من كلية الشريعة

ِجغيم
ُ

 1422 / 1عمان ط–دار النفائس ، " طرق الكشف عن مقاصد الشارع "نعمان  : 
الجامعة ، كلية معارف الوحي و العلوم الإنسانية  ،هـ رسالة دكتوراة مطبوعة 

  . م2001و قد أجيزت عام -ماليزيا–الإسلامية العلمية 
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رسالة ماجستير "ر مقاصد الشريعة في الترجيح الفقهي دو"تميم سالم سعيد  : شبير
  .الجامعة الإسلامية غزة، يونس الأسطل . مخطوطة إشراف د

منشورات المعهد العالمي ، "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية" يوسف حامد   :العالم
  .هـ1412 /1ط- فيرجينيا-هيرندن، للفكر الإسلامي 

  

المؤسسة الجامعية للدراسات ، "  عند الإمام الشاطبي نظرية المقاصد"أحمد : الريسوني
  . هـ1412 / 1و النشر ط

  
  :كتب الفقه : ًخامسا 
-بيروت–مؤسسة الرسالة ، " أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي" محمد سليمان  :الأشقر

  .هـ1422 /1ط
عبد الخالق : تحقيق " جامع أحكام الصغار) "هـ632ت(محمد بن محمود :الأسروشني

  . م1982 / 1 ط-بغداد –
تحفة الحبيب على شرح الخطيب )"هـ1125ت(سليمان بن محمد بن عمر  :البجرمي

  .هـ1398 -بيروت–دار المعرفة ، )الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع(المسمى "
وعارف ،محمد عثمان : وشبير ، عمر سليمان : و الأشقر، عبد الناصر : أبو البصل

دار النفائس للنشر و ، " سات فقهية في قضايا معاصرةدرا"أحمد محمد :علي و الباز 
  .هـ1421 /1التوزيع ط
المكتب الإسلامي " مشكاة المصابيح " محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي  : التبريزي

  .تحقيق محمد ناصر الدين الألباني-هـ1405 3بيروت ط–
جمع و " تاوىمجموع الف)"هـ728ت(تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  : ابن تيمية

  .هـ1382 /1ط، عبد الرحمن بن القاسم النجدي مطابع الرياض : ترتيب 
رحمة الأمة في اختلاف )"هـ800ت(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن  : الدمشقي

  .هـ1416 /1ط-بيروت-دار الكتب العلمية ، " الأئمة 
  

ح الكبير حاشية الدسوقي على الشر)"هـ1230ت(محمدبن أحمد بن عرفة :الدسوقي
  .ه1373 - القاهرة–مطبعة مصطفى محمد ،"للدردير
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بحث ضمن مجموعة بحوث في كتاب ، " حكم التسعبر في الإسلام "ماجد : أبو رخية
و ، محمد سليمان الأشقر .د: تأليف ، ) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة(

  .هـ 1418 /1 عمان ط–دار النفائس ،آخرين 
بداية المجتهد و )"هـ591ت(حمد بن محمد بن أحمد الحفيد القطبيمحمد بن أ: ابن رشد

  .هـ1372- القاهرة –مطبعة الاستقامة ،" نهاية المقتصد
دار ، "المبسوط) "هـ483ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل  : السرخسي

  . م1989 -بيروت–المعرفة 
  .ر الفكر بيروت دا" المهذب" أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  :الشيرازي
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ )"هـ977ت(محمد الخطيب  : الشربيني

  .هـ1352-القاهرة–مطبعة الحلبي دار الفكر ، " المنهاج
دار ، "حاشية در المحتار على الدر المختار)"هـ1252ت(محمد أمين  :ابن عابدين

  . م1966 /2 ط-بيروت–الفكر 
" التاج و الإكليل )"هـ897 /ت(مد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله مح: العبدوي

  .هـ 1398 دار الفكر بيروت 2ط
أعلام المـوقعين عـن رب     " لشمس الدين أبي عبد االله المعروف الجوزية         - بابن قـيم

  .هـ 1388 مكتبة الكليات الأزهرية "العالمين
المناظر في أصـول  روضة الناظر و جنة   " موفق الدين عبد االله       :ابن قدامة المقدسي

  .هـ 1391 المطبعة السلفية القاهرة "الفقة الحنبلي
مختصر القدوري )" هـ428ت(أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر : القدوري

 -بيروت–دار الكتب العلمية ،كامل محمد محمد عويضة : تحقيق ، "في الفقه الحنفي 
  .هـ1418 /1ط

دار الفكر ، "المغني)" هـ620ت(بد االله بن أحمد موفق الدين أبو محمد ع : ابن قدامة
  . هـ 1404 / 1ط–بيروت –

دار الكتب ، "الهداية شرح بداية المبتدي) "هـ593ت(علي بن أبي بكر  :المرغياني
  . هـ1410 /1بيروت ط-العلمية
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دار إحياء التراث ، " اللباب شرح الكتاب" عبد الغني الغنيمي الدمشقي  :الميدني
  . هـ1418 /2ط–ت  بيرو-العربي
  . بيروت –دار الفكر ، " المدونة الكبرى )"  هـ179ت (بن أنس الأصبجي : مالك 

  .الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية"صبحي  :المحمصاني
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي )" هـ1152ت(أحمد بن غنيم بن سالم  : النفراوي

  .هـ1415-بيروت –دار الفكر ، " زيد القيرواني
و تكملته ، " المجموع شرح المهذب )"هـ676ت(أبو زكريا يحيى بن شرف : النووي 
  .و العقبي، و  المطيعي ، للسبكي 

 –مطبعة صبيح ، "فتح القدير شرح الهداية للمراغيناني )هـ861ت(الكمال  :ابن الهمام
  .القاهرة

  
  :اللغة و المصطلحات : ًسادسا 
النهاية في غريب ) " هـ606ت(المبارك بن محمد مجد الدين محمد بن  : ثيرابن الأ

  .هـ1418 /1ط–بيروت –دار الفكر ، "الحديث و الأثر
دار الكتب العلمية ، " التعريفات)"  هـ816ت(الشريف بن علي بن محمد  : الجرجاني

  . هـ1403 /1ط–بيروت –
 – مختار الصحاح دار القلم)"هـ666ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  : الرازي
  .بيروت

إبراهيم . و د،مهدي المخزومي .د:تحقيق" كتاب العين"خليل بن أحمد  :الفراهيدي
  . هـ1408 / 1ط-بيروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، السامرائي 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري  : ابن منظور

  .هـ 1410 /1ط–بيروت -دار الفكر ،"لسان العرب)"هـ711ت(
دار ، تحقيق محمد رضوان الداية "التعاريف)" هـ1031ت(محمد عبد الرؤوف  :ناويالم

  .هـ1410 / 1 ط- بيروت-الفكر
"       المعيار المعرب و الجامع المغرب)"هـ914ت(احمد بن يحي :الونتشريسي

   .1401 - المغرب–وزارة الأوقاف ، وجماعة ، محمد حجي :تحقيق 
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  :التاريخ و التراجم : ًسابعا
  .دار الفكر بيروت " معجم البلدان"ياقوت بن عبد االله : الحموي 

 فـي الملـل و الأهـواء و         الفصل") هـ456ت(محمد بن علي بن أحمد      :   ابن حـزم
  . محمد علي صبيح  مصر –"النحل

محب : تحقيق  " سير أعلام النبلاء    )"هـ7488ت(محمد بن أحمد بن عثمان       : الـذهبي
  .هـ 1417 /1 ط-بيروت–دار الفكر ،مةالعمري الدين أبي سعيد عمر بن غرا

  .م1992 / 5ط-بيروت–دار العلم ، " الأعلام)"هـ14القرن ( خير الدين : الزركلي
عيون الأثار  )" هـ734ت(ابو الفتح محمد بن محمد بن محمد اليعمري         : ابن سيد الناس    

حي الدين مستو   وم، العيد الخطراوي   . د:تعليق  ، "في فنون المغازي و الشمائل و السير      
  .هـ1413 /1ط-دمشق–ودار ابن كثير  ، - المدينة المنورة–مكتبة دار التراث ، 

دار : الناشـر    "الملل و النحل  "محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد          : الشهرستاني
   .محمد سيد كيلاني:  بيروت ، تحقيق -المعرفة 

 –حمدي أبو النـور دار التـراث       محمد الأ .د.تحقيق أ "الديباج المذهب "  :    ابـن فرحـون
  .هـ 1394-القاهرة

  . دار الكتاب العربي بيروت "شجرة النور الزكية"محمد بن  محمد : ابن مخلوف
هـ 1415 /1ط- القاهرة –دار المنار   ، "الرحيق المختوم   " صفي الرحمن  : المباركفوري
شر محمد أمين دمج  النا" الفتح المبين في طبقات الأصوليين  " عبد االله مصطفى     :المراغـي

   .هـ1394 2بيروت ط 
" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" أحمد بن محمد المقري التلمساني : المقري
  .م 1968بيروت –دار صادر ، إحسان عباس . تحقيق د
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  :ًسابعا الدوريات و الات 
  

  .هـ1408قرارات مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع  * :منظمة المؤتمر الإسلامي 
كتاب مع الإمام ابو إسحاق الشاطبي في مباحث من علـوم            : موقع صيد الخاطر نـت

  .القرآن الكريم 

   الموضوعاتتفهرس: ًخامسا 
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  :الفصل التمهيدي

  التعريف بالإمام الشاطبي : المبحث الأول 
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  شيوخه و تلاميذه:المطلب الثاني 
  شيوخه من علماء غرناطة -1
 شيوخه من العلماء الوافدين إلى غرناطة -2
 تلاميذ الإمام الشاطبي -3
  

  العلوم التي حازها و مؤلفاته: المطلب الثالث
  العلوم التي حازها و منزلته العلمية  -1
 مؤلفات الإمام الشاطبي المطبوعة -2

  الشاطبي غير المطبوعةمؤلفات الإمام -3
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   منهجه الأصولي و الفقهي: المبحث الثاني 
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   نظرة الإمام الشاطبي لمنهجه الأصولي و الفقهي-2

  دلالالمصادر و ضوابط الاست: المطلب الثاني 
  الأدلة و المذاهب  -1
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 التعليل بالأوصاف الظاهرة عند الإمام الشاطبي-5

   وقوع الحكمة بهذا السببأن يعلم أو يظن  - أ
  ألا يعلم أو يظن أن هذا السبب مقصوداً للشارع - ب
أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم و لا يظن أنه مقصود للشارع أو غيـر                - ت
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  التعليل بالحكمة: المطلب الثاني 
  المقصود من التعليل بالحكمة-1
 التعليل بالحكمة عند الأصوليين-2

 الأدلة-3

 كمة عند العلماءمعنى انضباط الح-4

 مذهب الإمام الشاطبي من التعليل بالحكمة-5

 نماذج للتعليل بالحكمة المنضبطة-6
  نماذج للتعلیل بالحكمة من الكتاب  - أ
 نماذج للتعليل بالحكمة من السنة - ب
 نماذج للتعلیل بالحكمة عند الصحابة -  ت

  نماذج للتعلیل بالحكمة عند الأصولیین و الفقھاء-ث 
 قديرها و حل التعارض بينهاإدراك المصالح و ت-7

  إدراك المصالح بالعقل -  ث
 مجالات العقل في تقدیر المصالح  - ج

   تقدیر المصالح المتغایرة و المتعارضة- ت 

  معللات أخرى عند العلماء: المطلب الثالث 
  التعليل بالوصف المركب -1
 التعليل بالوصف العرفي -2

 التعليل بالوصف المقدر -3

 التعليل بالوصف العدمي -4

 نسب و الإضافاتالتعليل بال -5

 التعليل بالإسم المجرد -6

  
  أقسام العلة و شروطها عند الإمام الشاطبي: الفصل الثالث 
  أقسام العلة: المبحث الأول 
  أقسام العلة باعتبار المناسبة و عدمها: المطلب الأول 

 الطرد - 1
  الطرد لغة  - أ

 الطرد اصطلاحاً - ب
  مذاھب الأصولیون في الطرد  - ت
  موقف الشاطبي من الطرد - ث

  

  
113  
  
  
  
  
  

  
117  
118  
119  
120  
  
  
125  
  
  
  
  
131  
  
  
132  
  
  
133  
  
134  



 190

 الشبه - 2
  الشبھ لغة  - أ

 الشبھ اصطلاحاً -  ب
 حجیة الشبھ - ت
  قیاس الشبھ - ث

    موقف الشاطبي من الشبھ-                 ج

 المناسب - 3
  المناسب لغة  - أ

 المناسب اصطلاحاً -  ب
 معنى المناسبة و حجیتھا -  ت

  
 أقسام المناسب -  ث
 باعتبار الجهة الأولى -1

   ما علم أن الشارع اعتبره-أ 
   ما علم أن الشارع ألغاه - ب 

  
 ة الثانيةباعتبار الجه -2

  حقیقي  - أ
  إقناعي-               ب

  باعتبار الجهة الثالثة -3
  ما یحصل الحكم بھ یقیناً  - أ

  ما یحصل الحكم بھ ظناً - ب
   ما یستوي فیھ الأمران–               ج 
 المرجوح الذي تغلب فیھ الظن على الیقین–               د 

 باعتبار الجهة الرابعة -4
  ما یكون مؤثرا  - أ

  مالمناسب الملائ - ب
   المناسب الغریب-ت            

 المناسب المرسل - ث            
   المناسب الملغي- ج                         

  موقف الشاطبي من المناسب-          ح
  

  أقسام العلة من حيث مناطها في الفروع : المطلب الثاني 
  علل فروعھا عادات -1

  علل فروعھا عادات تتعدى  - أ
   تتعدىعلل فروعھا عادات لا - ب

 علل فروعھا عبادات - 2
  علل فروعھا عبادات تتعدى   - أ

 علل فروعھا عبادات لا تتعدى - ب
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 نوعین من الفروع لا علة فیھا  - 3
  فروع من العادات لا علة فیھا   - أ

 فروع من العبادات لا علة فیھا - ب
  

  شروط العلة عند الشاطبي: المبحث الثاني 
  لفقهاءالشروط التي وافق فيها الشاطبي جمهورا: المطلب الأول 

  بمعنى أن تكون العلة بمعنى الباعث لا إمارة مجردة  -1
 أن تكون العلة مطردة  -2

 يرجع الوصف المعلل على أصله بالإبطال  -3

 أن تكون متعدية -4

 أن يكون الوصف المعلل به معيناً -5
 

  الشروط التي خالف فيها الشاطبي الفقهاء: المطلب الثاني 
  الظھور و الجلاء  - 1
 ة زيادة على النص ألا تتضمن العلة المستنبط -2

  الخاتمة
  النتائج -1
  التوصيات -2

  فهرس الآيات القرآنية
  فهرس الأحاديث و الآثار

  فهرس المصادر و المراجع 
     فهرس الموضوعات
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